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  مشروعية التصوير المرئي في الإثبات الجنائى
  محمد أحمد أحمد على مسعودالباحث/ 

  مقدمة:
امه. لامه ولا معارض له فى أح ة أق م    ال  ال لا ح

لام ع لاة وال ه وم وال ا ه وسل وعلى آله وأص نا محمد صلى الله عل لى س
. ی م ال ان الى ی اح عه    ت

: ع ة  أما  ها خات ع أن جعل ش ه الأمة  انه وتعالى على ه فق م الله س
اته، ح  ر ح ان وسائ أم لان ان، ته  ل زمان وم ائع قابلة لل فى  لل

ل وحقق وسائله ال الع ت  ان فى الأرض.أم امة الان ه م أجل  اع عل   ى ت
ه،  ة عل ائ ة ج ع عق ة، وت اب ج ارت أن ش  الة  ل الع ى أص وتق

ة. اب ال ه فى ات ر ق م ت ق على وجه ال ع ال   لاتأتى الا 
أك  إن الأدلة ع ل م فى ال ع بها ال ى  ات ال لة الاث هى وس
، أو ه  ادعاءاته ع بها القاضى ل رأ ى  لة ال س ا أنها ال  ، أوجه دفاعه

ه. ا أس ال ه م ءة ساح ، أو ت ه إدانة ال . إما  اع على وجه مع ته فى الاق   وعق
ع  حلة ج اءً فى م ة، س ائ ع ال ال ال ع العامل فى م ة ج ا أنها غا ك

لاها رجال ال ى ی لالات ال ى  الاس ائى ال ق الاب حلة ال ائى، أو م الق
اء ن  ها أث ف ة ب ة ال هائى ال ت ق ال حلة ال ، أو م ق ة ال لاها سل ت

. ع   ال
ائي ه ات ال ع الإث ها إلى فاعل و ة وعلى ن ع ال ل على وق ل : إقامة ال

ة إث ائ ر ال ات فى الأم الإث اد  ، وُ وع مُع ُ ان وجهة ن ال قائع ول ب ات ال
عل ب القا ر ی ه الأم ه، لأن ال فى ه قة ق ل وح ه وه م ع ن وتف ن

ة   .)١(ال
  أهمية موضوع البحث وأهدافه 

ف ال ى فى  یه ر العل اك ال ا ی ات  ورة ت وسائل الاث الى ض
ائ وال ع ت ف ع ال ال ال ا على انه م ا ال ا ة ه ز اه ها و

ائى وذل  ات ال ا الأث ا امآ فى ق رآ واس ها ت ة واك سائل العل ث ال اول اح ی
ل م  ة ح ائ ه والف ائ فى الأوسا الفقه قاش ال ل وال ل لل ل ض ت م خلال ع

                                                 
ر محمد،  )١( ة)، ص٢٠١٦ن ائ ات ال اك ل ال ن (ح ح القان ة، ش ائ اءات ال ل الإج  .٢٢١، أص
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٣٦٠١

ها اع م اه ل  سائل و ه ال اد على ه ة الاع ان ه  ام ة  ن ة القان اح م ال
ائى. ات ال ال الاث امها فى م ه على اس ت ائج ال اد على ال   الاع

ا ال ه ه ز أه ن،  وت ى بها عل القان ى  انه ال ان ال ا فى ب ا
نه اك ت ائى م ح  ال ال ا فى ال ات، لاس ن الاث ر وخاصة قان ال آ  أث

ى وال جىالعل اء وعل ل اء والف عل ال وال م الأخ  العل آ  ا ، واك ارت
ها. ف وغ   ال

ة الوت  ة أو  أه ها ب الاه ى  اخ عای ال ی ال ه ت اول فى م
جى  ل ى وال ر العل ة ع ال ل ة وال ی سائل ال ام ال اد اس ها ی اد عل الاع

ا ال الاج عای فى م الة، تل ال ق الع ه ل اء فى س اع الق ا  ة، م ائ ءات ال
ة على  اف ولة فى ال ة ح ال ا ازن ب ح ع م ال ق ن اها  ت ق ى  ال
ف  ) فى ت ه د (ال ة و ح الف انها م ناح د  ل  ان یه امها م ا ف ن

ق وال ق فل له ال ى ت انات ال اته فى حالات ال ص ة خ ا ة، وح ات الاساس
ائى. ال ال ة فى ال ی ة ال سائل العل ال عانه  عى الاس ى ت ورة ال   ال

  أهداف الدراسة: 
ء  )١( ه والقاء ال فه واه ائى تع ات ال ى فى الاث ار ر ال ة ال ل ض لع ع

ائى. ات ال ل فى الاث ل ه ال   على 
ا )٢( ه تل ال اع م ح قآ لق سائل والاخ بها  امه تل ال لة م اس ئج ال

ات   الاث
ائى للقفل فى  )٣( اع القاضى ال ائى فى ت اق ل ال ل ة ال صل الى م ق ال

اءة. الادانه أو ال ن  ی  ال
ة  )٤( ی سائل ال ام ال ها  اس لفة ف ة ال ة ال اء مقارنة ب الان اج

ا  ت.فى الاث
ان  )٥( ق الان ة وحق د ات الف ة لل اع الاساس ة للق ی سائل ال اعاة ال م م

ها. ة م عه الاسلام قف ال  وم
ة )٦( ن ص القان ض ال ة ع ائ )  - (ال ائى ال ن ال ة فى القان ان الاج

لة تل  ه وس ل م ا ل ل ال ى  الاخ بها ع ت ف على الاس ال ع لل
سائل.   ال

  مشكلة البحث 
ا  ائى ول ات ال ال الاث ة فى م رة عل ة ث ی ة ال ق ام وسائل ال ث اس أح
ف على  ق فة ذل وج ال ع ة ول ألة غ واض ه ال علقة به كان الاراء ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٦٠٢

ل على  ة والع ی ة ال ألة الع ه ال ل ه اح ح اء وال لاع آراء الفقهاء والعل اس
فة م الف ائىمع ات ال ة فى الاث ی ة ال ق ها وسائل ال ه ف ى ت ة ال   .ائ

اك  ر أص ه ا ال آ ومع ه رت وأص أك تعق ة ت فالادلة العل
ات وذل  ة فى الاث ق سائل ال ه ال ام ه ة اس و اكل فى م م ا وم م

م دلى ق اره على أن  ها إج ان أو ت ارها إرادة الإن ة  لإه ه ه فى ال لا ض نف
اءة ح ان ال  ه ال اصة مع أن الأصل  اته ال هاكها ل ه أو ان ة ال ال
ل على أدلة  ا م ال ة  ی ة ال ق قات م خلال وسائل ال ى فى ال العل

ع  ن فى ال قق ها ال ع عل ائ  ة أو ق ة أدلة ف ة ثاب ة على أس عل ة م ف ماد
رآ  ى للقاضى ت ا أنها تع ائ  ض أعق ال قاب ع غ ف ال م و على ال
اف أو  د أو الاع ه لى ال م شهادة ال ل الق ل لف مع ال ف أو  قائع ق ی لل
ه الاسال  قائع ح ان ه ح على ال ه على ال ال اع ا  عى م ادعاء ال

ات هى ة الاث ل ة فى ع اء  العل ق أمام الق ق ات ال قة واث ل الى ح ص لة لل وس
ا تل الادلة م خلال  ع ح  اس ل ال ى هى م الة ال ق الع الى ت ال و
ى أو  ل ف ل ائج  ل وتق ال ل ة فى ال ی ة ال ق سائل ال ه ال ام ه اء اس اج

ى.    عل
  خطه البحث ومنهجه
اح فى دراس ع ال قىأت ا ن والاخ ت ه ه اح ه   ه م

هج ال ) ١( ة م خلال ال ن ة والقان ان الاراء الفقه ائى ب ق هج وصفى اس : ه م
ها  ى  عل ا ال ح الاس وال ض ن ل اء القان ع ل الفقهاء وعل ج ال
ان م ق الان ة وحق ا انات ح ح ض ض الاضافة الى ت ائى  ات ال  فى الاث

ة  فاده م الاجه ه الاس ا  ن و عه والقان ة فى ال ی ة ال ق ا وسائل ال م
ها. ت فه م اتها ومع ة واث ف ال ة فى  ی سائل ال   وال

قى) ٢( هج ال سائل  :ال ام ال ا ت اس ا اول ق ن وت ل ال ل هج ت وه م
فه  ها ومع ف ع ة فى ال ی ة ال ج ل ة وذل فى ال ات ال ها واث ت م

ة واخ  ات ال سائل فى اث ام تل ال ان اث اس ة و راسة ال ء ال ض
. ل ثاب الاث ل اء بها    الق

ه اخ  فه  اد على مع الاضافه الى اع قى  هج ال اح على ال واع ال
ات الادله فى الاث اء     .الق

ا ال  اول فى ه ة:وس ال اص ال ل  الع ائي  الأولال ات ال ة الأث ما
ه مه وأه وع الأول مفه ق إلى ثلاثة ف اني ،و ة  وال ائ اع الأدلة ال الأن  وال
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ي ات العل الأث هي  ي ت ائي وال ات ال ة الأث ي لأن ار ر ال ث  ،ی ال
ئي في ا ة ال ال اني و ح ل ال ن م ثلاثة ال ائي و ات ال لأث

ئي اني أه وسائل ال ال اته وال ئي وم ة ال ال ع أولها ما ع  أف والف
ات  ام ام  ع ع أس ا ع ال اما الف ات وخ ة ال في الأث ل ح ال  ال

ائي  ات ال ة في الأث ا   ال
  المطلب الأول

  ماهية الأثبات الجنائي
: الإث ائى ه   ات ال

ها أمارات  ع م ة وت هة ج ة أو ش قة واقعة ت على ج ف على ح ق ال
. ها إلى ش مُع جح ن لة تُ هات مق ة وش   ق

ع أمارات  الفعل وج ة  ع ال ل على وق ل إقامة ال قة ره  ف على ال ق ال
. ها إلى ش مُع جع ن ة ت ا ة ودلائل    ق

ل إقا ة  ه ومعای قال إل الإن ة  ح ال ه فى م ق ع ى ال وال ل تع ل مة ال
الة ات (ال ه م إث عل  اء –ما ی اص –الأش  –الأدوات –ض الأوراق –الأش

أهل  عانة  د، والإس ه اع ال ها، وس ابها أو ن ع ل فى إرت ع ى اس ة) ال الأسل
لائل و  ع ال ة ث ج ة وال را ة.ال ن ها القان ی    تق

ح للقاضى  ى ت ة ال ح لة ال س ة أنه ال ائ اد ال ات فى ال ة الإث وت أه
اضى  ه وان إلى ال الفعل وان ة وقع  قة واقعة ت على ج ف على ح ق ال

ة. ن و القان اع وال ی الأدلة وفقاً للق رها وتق اء ت   ع  إح
وع  ص ال قة ع ح هار ال افه إلى إ ائى وان ات ال أك على الإث على ال

ادة  ة العامة أن  ٢١٤/٢ ال ا ى أوج على ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ان  اء  د والأدلة س ه ق  على شهادة ال ف ب ة م ع لل ل ال ت

فى. ات أو ال   الإث
ائى: ات ال ع الإث ض ها  م ة ما ون ع ج ى ت وق قائع ال ی على ال

، أ  عة الأح إلى ش مُع دة وم ع ة وتل الأفعال م ائ  هى الأفعال ال
ها سلفاً. ی ع ت   رة 

نى: ات ال ائى والإث ات ال   ال ب الإث
ع: - ١ ض   م ح ال

ع ة وهى م ائ عه الأفعال ال ض ائى م ات ال ع الإث رة  عة  دة وم
ه  ی دلالات ه املة فى تق ة واسعة و ائى له ح الى القاضى ال ال ها سلفاً و ی ت
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٣٦٠٤

ز له أن  ائ مع ح ال والعقل، و رة ت اعه  قاً لاق ها  ا الأفعال واس
ها. ح مع العقل وا إل ة ما دام  ه أوراق رس ل ل نفى ول ح ل ف ل   یل

اع أ دة سلفاً وت آثارها ق ة م ن فات قان نى ف على ت ات ال ما الإث
أنها،  اع  ر أ ن ل أن ی ماً ق ل سلفاً ومق ل ض إقامة ال غ ة وصارمة  ة ص ن قان
ل مُع أو  ل اناً الأخ ب ه أح نى ح  عل د على القاضى ال اك ق الى ه ال و

ل مُع ل ب الأخ ب ها وج ازع عل اقعة ال ده اع القاضى ال ر وج   إذا تع
ة فى  ی ة تق نى أ سل ل القاضى ال تها ح لا  اعه ب ان اق ا  ة مه ثاب

ادة  ال ذل ن ال ات، وم ال الإث عاد  ٦٠م ارة (على اس ة وال ن اد ال فى ال
ف  اء ال د أو انق ات وج د فى إث ه ه شهادة ال ى ت  نى ال   القان

ه). ٥٠٠على    ج
  م ح دور القاضى: - ٢

ة فى  ار ه وال ف قة ب ر ال ح له ت ع ی ابى فى ال ائى دور إ للقاضى ال
أ  ع ل ائى  ائها ح أن القاضى ال اء ب الأدلة أو إن ات س الإث

ع الأدلة ا ل ج ق ) فله أن  ائى ال اع الق م، وله أن (الإق ه ال مها إل ق ى  ل
لها أو   ق ماً  ن مق مه القان د لأدلة یل ها، فلا وج ه م ع ما لا  إل

ماً. ه مق   عل
دة سلفاً  ص الأدلة ال ة)  ن أ (الأدلة القان ع ل نى  أما القاضى ال

م القا ) وح یل ان عاد (الق اس نى  هات) إضى ال ف (ال ة ال ذا جاوزت 
نى  اد ٥٠٠القان ة (م د ال ان غ م ة  ٢٥م ال ق  ١٠٠، ٦٠ج، أو إذا  ل
ة فى  ١٩٦٨ اس ه ال ال ج الإضافة إلى ذل ف ارة)، و ة وت ن اد م ات م إث

ات  اق الإث ه فى ن ول ع اف أو الع ئة الإع ائى، وت نى دون ال ات ال اق الإث ن
ائى د نى.ال   ون ال

عى: ات على ال ء الإث   ع
أ عام ه ات ل ء الإث ی ع ة على م ادعى –ع ت ى ذل أن  –ال ع و

ة الإتهام  عى أو سل ُ ة ه ال ائ ع ال ات فى ال ء الإث ل ع ف ال  ال
ة العامة. ا لة فى ال   م

ان ا أ لأصل عام وه أن الأصل فى الإن ا ال ة و ه اء م ال اءة، س   ل
ادة الأولى م  ت ال عى خلاف ذل أن ی ادعاءه، وق أق ام فعلى م ی أو الإل

ام. ات الإل ائ إث لها، على ال ق ارة ذل  ة وال ن اد ال ات فى ال ن الإث   قان
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ات: ء الإث ن ع ة  م ة م ناح ع ال ة العامة وق ا  أن ت ال
ه .ون ة أخ ابها م ناح ارت ه    ا إلى ال

انها،  ع أر ت ج اف ة ق ت ه غى أن ت أن ال ة ی ع ال ق ة ل ال أما 
فى فى ذل  ها ولا  اص ع ع اف ج غى أن ی ت ه ی ل ر على ح ة ل ال و

ة إلى ال اد ال ة إلى إس ال  ، ع اد دون ال اف ال ال ات ت ع إث ه ی
ها. ه ع ل ه وم ها إل   على الإدعاء أن ی ن

ة وج  ل انع ال احة أو مانع م م اب الإ اف س م أس ه ب إذا دفع ال
فع وع  لان ال ات  فع، وذا ع الإدعاء ع إث ا ال لان ه ات  على الإتهام إث

فع، وج  ة ال ل  ل ه على إقامة ال اً ال ع أ ل فى ال ف على القاضى أن 
اءة، ال  ة ال ه (ق الح ال اداً إلى أن ال ُف ل احة إس اف الإ على أساس ت

ة). عى لل   ال
  الفرع الأول

  مفهوم الإثبات الجنائى وأهميته
ة  ان أه ى إلى ب ق ا ما  ع، وه ها ال ة ب اع مع ات ی وفقاً لق إن الإث

ات افه فى الإث ائى وأه انى: ال ع ال ع الأول، وفى الف   الف
ات فى اللغة ، الإث ات وت وث تاً، فه ث اتاً وث . أ ث ، ث رها اللغ : ج

له  فة، وق ع فه ح ال ه: ع ة واث ، وثاب ال اع،  : الفارس ال ه. وال ه وث واث
كَ تعالى:  ُ ِ ْ احة )٢(لُِ ك ج ح ك، و  أ ل م معها أو ل قات، لا تق ات: ال الإث

: تانى   .)٣(واس
اح ال ى، وث جاء فى ال ه س ق فه ثاب و تاً دام واس ئ ث : ث ال

ات لغة  ه، فعلى ذل الإث ه وث قال أث ة وال  اله ع  ح، و الأم ص
ق أو ال ئ ال ر فعلها ال ات م ة إث ل   .)٤(أثح و

                                                 
ة  )٢( رة الأنفال، (آ  ).٣٠س
، ص  )٣( س ال  .١٦٨مع القام
ان ( )٤( د ١٩٩٣جاب على مه ، الع ق، جامعة أس ق ة ال ل ة،  ن راسات القان لة ال ، مقال ١٥): م

 .٥ص 
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اح ار ال ر راعى م الفعل أث على وزن وجاء فى م ات هى م ة إث ل  :
ر  ة وال اله لا زم وه فعل ثلاثى م  وث فعل  ل على ح أفعل إفعال وه ی

ات) و  ع(إث الألف واللام لل ه    . )٥(دخل عل
ع الفقه ات ع  ة هى الإث ة، وال ال ة : ه تأك ال  ل أو ال ل ال

ه  ع الآخ م ل، وال أ دل قة أ شئ  ات لغةً ه تأك ح أن الإث ل  ح الق و
ل  ل ه ه ال د  ق ةن أنه ال ة أو ال هان أو ال   .)٦(أو ال

اك  اتاً وه ة إث ال د ال  ى تأك وج ات  اً إلى أن الإث ع أ ه ال و
ل م م ل ى ال ع ات   لف  ع إث ف وال ات وه ث  ر إث ال

ه  اح ار ال ل ق د إلى اس اً، ح أنه ی ل ث ل ى ال اب و ان وأس ع أن 
اع لاً ب ال ل   .)٧(م

لاحاً ه ات اص ت الإث ادها ل ة وعلى إس ع ال ل على وق ل : إقامة ال
ة   .)٨(ال

ات إلى إقامة ا ف الإث اذ یه ها على ات اع ى ت ة وال ات ال ل ل ل ال ل ل
ق  اع ال ات ة، وذل  ة ذات أه ن ث على واقعة قان ى ح ة، ال ن اءات القان الإج
ع لها وعلى ذل  ى ت ل ال اع والأص اداً للق ن، واس دها القان ى ح اءات ال والإج

ل ق على إقامة ال ائى لا  ات ال اق الإث ع فإن ن ة بل إنه ی ل أمام ال
ا  اً، وه ع الأدلة أ ات ج ، وأمام سل ق ات ال ل أمام سل ل اً إقامة ال ل أ ل

ة. اك حلة ال ائى أوسع م أن ت فى م ات ال ة الإث اق ن ى أن ن   ع
هة  ه إلى ال ه ث تق ق ع ى ال ل على مع ل ه تع  ل فإقامة ال

ة  ها، وم ال ة ت ن اع قان ل ذل لق ع  ع ال ل، وق أخ ل ا ال ی ه ث تق
ه ی ه وتق ل وتق ل ق ع ال ات ه ال   .)٩(ث فإن الإث

                                                 
عة  )٥( اح، ال ار ال : م ز القادر ال ة، محمد ب  ع ، ١م، جـ١٩١٠هـ، ١٣٣٨الأم

 .٩٦ص
ی محمد ( )٦( اء ال ائ٢٠١٠أح ض اد ال ل فى ال ل ة ال و ى ): م ة مقارنة ب ل ل ة، دراسة ت

ة، ص ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ال الإج ة فى م و ات وال  .٣٦٤الإث
ان ( )٧( ه.١٩٩٣جاب على مه جع س ذ ة، م ن راسات القان لة ال  ): م
لانى،  )٨( اك١٩٩٥فاروق ال ل ال ن أص ات فى قان اض ة الأردنى ، م ائ قارن، ات ال وال

 .٢١٥ص
)٩(  ، ع ة، ص٢٠٠٥كامل ال ل ل ة، دراسة ت ائ ات ال اك ل ال ن أص ح قان  .٧١٩، ش
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٣٦٠٧

  أهمية الأثبات الجنائي وأهدافه
الة  ة الع ل أجه اه فى ع ى ت ة ال ائ اءات ال الغة فى الإج ة  ات أه إن للإث

ا ة والقاضى ال ائ ات م خلال ما ال ة الإث لى أه قة، وت ل لل ص ئى فى ال
  یلى:

سع أولاً  اضى، فل ب ث وقع فى ال ى إلى ح ة فى الأصل ت : أن ال
ع  ها أن ت ج عل ل ی ها، فل ق ل إلى ح ها وت ف ها ب ة أن تعای ال

اضى ث فى ال ل ما ح ة وتف ها م إعادة روا ى ت سائل ال ها ال ، ح ت إل
سائل هى أدلة  ه ال وحة أمامها، وه ة ال ائ ع ال أن ال اجة  ى ال ا تق

ات   .)١٠(الإث
اً  اد ثان ل فى ال ل ی ال ة واسعة فى تق ح القاضى سل ن ق م ان القان : إذا 

اد  ها م اع ن عل ق ه  ق ق ق ات ال ه و ة، ول ائ ن م قان  ١٤٨ –١٤٧ال
ل،  ل ل على ال ة ال ص  ه ال ة ح وض ه ائ ات ال اك ل ال أص
ادها، فإن ت  لها واع ة ق ى  لل ل ح ل ها فى ال اف اج ت و ال وال
اً  ن س ن فإنه  دها القان ى ح و ال اع وال ه الق اعى ه اع ول تُ ه الق الفة ه م

ل، م ل ة ال ار  اره، فى إه ار ق ه فى إص ل معه على القاضى أن  إل ا 
ه القاضى م  ق ل ال  لان الع د إلى  ات ت اع الإث الفة ق ى أن م ع ا    .)١١(وه

اً  اقعة، على أن ثال قة ال اع القاضى  ناً لإق ه قان ف  اء مع ل ه إج ل : أن ال
 ، ق ء وال ة على ال اعة م ه الق ن ه م القاضى أن لا  ت ع ق أل ا فإن ال ل

ا  ة، وه ق ازمة وال اعة ال ه الق ل ه ه م ل ل ح ی ل ص اد إلى دل الإس الإدانة إلا 
ة  ل قاع و وآثار أدلة الإدانة وذل م م ی ش د فى ت ع ی ى أن ال ع

ه) ى ت إدان ه ب ح ة هى (أن ال ة ثاب   .)١٢(ق
  داف الإثبات فى الإجراءات الجنائية:أه

ات  اع الإث ف لق ه فإن اله ، وعل ق اءة) هى  ان ال ة (أن الأصل فى الإن قاع
ة (الأصل فى  ق ة ال عارض مع القاع اق وم ق آخ م ان ب ة ه الإت ائ ال

ت  أنه ب ه ال ض  ف ه ال  أن ال ق  اءة)، وه ال ان ال ة، الإن لل

                                                 
ر،  )١٠( ح لق٢٠١٦محمد ن ة، ش ائ اءات ال ل الإج ة، ص، أص ائ ات ال اك ل ال ن أص  .٢٢٩ان
ى،  )١١( ل ة، ص ٢٠٠٩محمد ال ائ ات ال اك ل ال ج فى أص  .٢٢٤، ال
لانى، فارو  )١٢( اك١٩٩٥ق ال ل ال ن أص ات فى قان اض قارن، ، م ة الأردنى وال ائ ات ال

 .٢١٦ص
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٣٦٠٨

ق م ال إلى  ل بها ال ى ی لة ال س ائى هى ال ات ال ا أن وقائع الإث و
ة  ان ال ق ارت ال ا إذا  ل م خلال ال  ة ال ل أ ع ، وت ال
ه الأدلة ما  ة الإتهام، وه أك ص اق الأدلة ل جه له الإتهام، وت ها ف ل ع وأنه م

الإث ى  ه الأدلة م ح تُ ات ه ت وتأك ه ف م الإث ن اله ات، 
ه  ى عل ق ت ل م خلالها إلى ال ص ها، فإن أم ال ل عل قة ال ها و ص
ل م  ص ه، أما إذا ل  ال ف م ق اله ات ق ت ت ى أن الإث ع ا  الأدلة، وه

قى ال على ما ه ، ف ق ا ال ل ه ل الإدانةخلالها ل ه وم ث ت   .)١٣( عل
أی  اعاة م ة، م خلال م ائ اد ال ات فى ال ف م الإث ق اله و ت

:   أساس
قة  - ١ ال ه ق ت  ه وتق ل وال ع ل ل على ال ن ال ص على أن  ال

ق  ل ذل مع حق عارض  اعاة أن لا ی ن، مع م ه القان ا ن عل وعة وفقاً ل ال
ه.ا ام ه و ه فى ح   ل

ى ی القاضى م  - ٢ اً وصادقاً، ح ل ج ل ال ل ن ال ص على أن  ال
أن  اً  اً وثاب اً ق ق ه  ن ل ، وال  ه الإدانة لل ه ع ال  اد عل الإع
فى م الأدلة  ن ل القاضى ما  ة،  اب ال ارت ه ه م قام  ال

أك ة ل ا أن ال ، و ه ها إلى ال ه ون ض عل ى عُ قائع ال ت ال  ث
م  مه ال ق ا  فى  قة فإنه لا  ل إلى ال ص ل ال ائى فى س القاضى ال
ه إلى  ل ون ل ابى م خلال ف ل ور الإ ال م  ق ه أن  م أدلة، بل  عل

ه  اعى لل ی الإج ق ار ال الإع ه والأخ  ة ال وفه ال م ح 
. ل ذل ة مع  لائ ن م ة،  ت ل إلى تف العق ة، ل ام رته الإج  وخ

ة  ائ مة ال ل ال ه فى ف م  ق ور ال  ائى وم خلال ال وعلى القاضى ال
ة  ل ، و م م قاع العقاب على ال ولة وحقها فى إ ة ال ازنة ب سل ال م  ق و

ه وحقه  عال ان فى ال ان فه  د ون   .)١٤(ف
ة   ألة غ م ه أو م ازع  ع م الفقه أنه "ه تاك ل م و ال
اد  الة،وفى ال ات ذل ال أو تل ال ن لإث احه القان ل ال أ ل ال اً  ن اً قان ت أث ت

ة ائ ة أ .ال ع ال ل على وق ل ه إقامة ال ق  لها وعلى ة خاصة  م ح و ع

                                                 
)١٣(  ، ع ة، ص ٢٠١٠كامل ال ائ اءات ال ن الإج اد قان  .٢٢٢، م
ر،  )١٤( ة، ص٢٠١٦محمد ن ائ ات ال اك ل ال ن أص ح لقان ة، ش ائ اءات ال ل الإج  .٢٣٠، أص
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٣٦٠٩

مة  اءات ال إج صل  . ه ال ى أخ ع ها و اءته م ه أو ب ادها غلى ال إس
ها ال ى عل ى ی قة ال ف ع ال ة لل ائ   .)١٥(ال

انه فى  د م ر/ م اذ ال ف الأس ا ع ال " ك ع اس قق  ى ت ة ال ال
ة"وسا ائ اد ال ات فى ال ا ئل الإث ة أ إن ل ل ت ع ل ق ال ى ی ل وح ل ج ال

ة  ل ها ل اقعة ث تق لال فى ال اص الأس ع ع أ  احل ثلاث ن ات  الإث
ائى ق الاب م  ،ال ه نق جح معه إدانة ال ل ت ق ع دل ا ال فإذا أسف ه

ل ل ى ت ال ة ال ه –لل له أو رف ة ال فى ق   .)١٦(وهى صاح
ات " ن م الفقهی جا ل سل أنه ما ی م ق ة"  ائ قائع ال ات فى ال أن الإث

قة فى  هار ال ض و ف الغ اءات ل ق وال م إج الى ال الة فى م الع
ان ق الإن اءة وحق ة ال اعاة ق اصة وم ة ال ا ات وح انات ال    .ل ض

:    وع ال
امل لة م ات ع وث ن أن الإث ى ت ح ف إلى ال ع الأدلة ال ة ته

الة. ه للع ها وتق ت ها إلى م ابها ون وفها وأس ة و ائ اقعة ال   ال
ق والقاضى  لاً م ال اع  ل فى إق ل اف و دور ال اة فى اق ر ال ب

ة  هاال اءته م   .)١٧(أو ب
ا ة م ن م ع ائى ت ات ال ة الإث ل ع إن ع ها ال ع ة ب ت ة وم عا حل م

وج على  أث لل س  ان ماد مل نها  ة و ائ اقعة ال وث ال ات ح إث أ  وهى ت
وافع اب وال وف والأس عال وال ان وال م واضح الأر ا م ة ن ن ون ق  ،القان

ه  ف ع ه اخى ال انى وق ی ر لل اب ال الف احل عق الارت ه م ت
ض.ال ائى وجلاء الغ ق ال د ال ع جه ا  قة ل فة ال   احل ومع

ل ل ان ال حلة رج ة  ائ ع ال ال ت ال ع الأح اقعة لل  وفى ج وحالة ال
ه  ج ة ل ا لائل  ة وتل ال ام ع واقعة إج ة على وق ا د دلائل  فى وج ا ت ها وه ف

                                                 
ی محمد )١٥( اء ال ، صأح ض جع ساب  .٣٦٥، م
ائى فى الفقه الإسلامى، ١٩٩٠أح أب القاس أح ( )١٦( ات ال ه فى الإث اد وأه ل ال ل ): ال

ة  ق ة م ان عة ال ة رق ٢٠٠٥دراسة مقارنة، ال م ار ال الق اع ب  .٢٤، ص ١٨٧١، إی
ة فى٢٠٠٧محمد محمد محمد ع ( )١٧( ی ا ال ج ل ام ال لام  ): اس عة ال ائى، م ات ال الإث

ة، ص ل اع ة، الإس ی  .٩ال
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٣٦١٠

عارض ا لا ی ه وه ر ع  الاتهام إلى ال غى أن ت ام فى الإدانة ی مع أن الأح
جح ها ال فى ف م ول ع ال ولا  ق وال   .)١٨(ال

ها  ائى ف ق الاب اء ال إج ة وذل  ائ ع ال ة ال ا ائى م ب ات ال أ الإث و
ة. الإحالة إلى ال وراً    م

ة ال  ٢٤وت م ائ اءات ال ن الإج ر م ذات القان م مأم ق  على أن 
م فى  ى تل لالات ال ع الاس ها وج ت ائ وم ال ع ال ائى  ال الق

. ع ق فى ال   ال
ة ٢١وت م ائ اءات ال ن الإج ائى " :م قان ر ال الق  على مأم

راً إلى ال ا بها ف ع ائ وأن ی أن ال ه  د إل ى ت او ال غات وال ل ة وأن ال  ا
ات اللازمة  عای وا ال احات و ع الإ ا على ج ل ه أن  ؤوس ه وعلى م عل

. ان ة  ة  أ ن بها  عل ى  ها أو ال لغ ع ى ی قائع ال ق ال ل ت ه   ل
ة  ة على ادلة ال اف ة اللازمة لل ف سائل ال ع ال وا ج ه أن ی وعل

اءات ع الإج اض  و أن ت ج ائى فى م ر ال الق م بها مأم ق ى  ال
ل  لها و أن ت ان ح اءات وم اذ الإج ها وق ات ه ی ف ها م قع عل م
سل  اله وت ع أق ی س اء ال د وال ه ع ال م ت اض زادة على ما تق ال

ة. اء ال ة العامة مع الأوراق والأش ا اض إلى ال   ال
اء مو  ةق ال قا ال ائى في ال ات ال ة الإث ز أه ة ی ق ال   -:ة ال

ا  - ١ زة ل ارها مع اع ة  ات ال تها على ما جاء ب ن عق ة أن ت أن ال
ه م أدلة   .)١٩(ساق

احل  - ٢ ه فى م ل ع ة ول ع ه فى م ال اف م اع ة أن تأخ  لل
قه أن إلى ص ى ا  .)٢٠(أخ م

اً  الى  ون ال ها و ت ائ وم ف ع ال لالات فى ال ع الأس حلة ج ة م لأه
ع  حلة ال الإضافة إلى م ة  ائ قائع ال ات ال حلة لها أث  فى إث ه ال فإن ه

ق وحالة وح ة م ت ائ ر  ،ال م بها مأم ق ى  ال ال لالات هى الأع والاس
قعة ائى لل فى ال ق وال الع  ال الق ها دون ال ت ة وع م ام الإج

                                                 
، ص )١٨( جع ساب ، م  .٩محمد محمد محمد ع
ف  ٣نق  )١٩( ، س١٩٨٤ن ق ام ال عة أح  .٧٥٣، ص١٦٧ق، رق  ٣٥، م
ف ٢٦ قن )٢٠( ، س١٩٨٤ن ق ام ال عة أح  .٨٢٩، ص١٦٨ق، رق  ٣٥، م
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٣٦١١

ق ال ال ا الأخ م أع ع ه ع  ،وال  ة ل ال ا لالات  والاس
ة. ائ   ال

لغ  ى لا ی ة ال ائ ال ف ع ال ائى فى ال ر ال الق د أدوار مأم ع وت
ائ فى حالة تل حال ا ه ال عها وض ه ق ها أح ب ص عل ال ال الأع ام  ل

ادة  اً.  ٢٤فى ال ائ اءات ج   إج
ات و  ة الاث ة إذا ل اوأه ل  د م  قاضى ی ضع ال ة إذأن ال ه م ض

أن  ل  ق الق ى ص اته ح أم ح ل ه ت ل ه، فال ادث ال س إل ل على ال ل ق ال
ه والع ازعة  ح ع ال له  دا م دل اءال م اع  ،م س ا  أن تلقى ق وم ه

ة خاصة ا ات ع   .)٢١(الل
ة ن ات القان ات م أه وأخ ال ة الإث ة  ،ون ن ن ج فى القان بل لا ی

قها فى  اك ع ت ع ال ى لا تق ة ال ح ة ال ل وهى ال ارعها م ح ال ت
ا. ا ها م الق ض عل ع   كل ما 

  الفرع الثاني
  ة كدليل إثباتواع الأدلـة الجنائيأن 

ع  ى ی ق ال ق ابى فى دع ال العام وم ال ور إ ائى ب م القاضى ال ق
قة، و ذل  أن ی و ع ال اته  ى تع م واج ائى وال بها القاضى ال

ها. ى ل ی عل ن أو ال ها القان ى ن عل اء ال ات س ق الإث   افة 
ال إن س م  ق أن  ه  ة إذ  عل ه مق ا سل لقة، إن ة القاضى ل م ل

ات  ق الإث ف  ى تع ع، ال ها ال ى ی وعة ال ق ال قة م خلال ال ع ال
ات فى قان  ة للإث ق مع ف  ع ق اع ات ح أن ال ل أو وسائل الإث ن أص

ة وهى " ائ ات ال اك هال اف وال ة الالإع ة وال ات ادة وال ة وهى الإث
ائ ة والق ا ات ال ق الإث  : ات إلى ق ق الإث ا م تق  ى ت "، وال

ة. اش ات غ ال ق الإث ة، و اش   ال
ة: ائ ات الأدلة ال ن،  -أولاً تق القان اً  دة ح ة غ م ائ إن الأدلة ال

ة اً ح ه أ ا أم تق ی  وه م ال ه، وع اع ه فى ت ق ة القاضى، أو ح عق
ق فى ض القاضى،  ى ت ة هى ال ائ ى م وجهة ن أخ أن الأدلة ال ع ا  ه
اءة أو إدانة  لاً على ب ف دل ل  ل شئ و م  ته م  ه وعق ن رأ إذ له أن 

                                                 
ن الا )٢١( ة لقان اح ة الا ارة رق ال ة وال ن اد ال ات فى ال ة ٢٥ث  .١٠، ص١٩٦٨، ل
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٣٦١٢

ل حه فى ال ف ق ت  ان ذل أ ال ا  ال ه  م ال ان ال ة، و اق ة لل
ته غ أنه لا   اً فى ت عق ان ح ائى ون  ه، ول القاضى ال على عل 

. ع ادر خارجه ع ال قادها م م ة اس مات ش ته م معل ن عق   أن 
عة ة م ائ ا أن الأدلة ال ة  ك ات م ق ه ال ة، وه ات ع ها إلى ف و تق

ة ا  ت على على ع اتها أو ح الأث ال اد إث ُ اقعة ال ال ها  ارات م ح علاق ع
ل. ل ا ال ل، ه ل   ال

ق  اتها، فإنها ت اد إث اقعة ال ال ها  اع الأدلة م ح علاق ق الأول: أن ال
ة اش ة والأدلة غ ال اش   إلى الأدلة ال

ة - ١ اش ى ت وتالأدلة ال اً ما : وهى الأدلة ال ة، هى  اش ة م ال ل 
ه الأدلة  ل ه ها، وم ع عل اء بها و م الق ل ق ف نها إلى ال د إلى م ت
ال  ه  ى عل ع ال انى وه  اه ال ی ال ه فال اف ال د، واع ه ال

الفعل و واقعة رآها  الة ی ه ال  .)٢٢(فه فى ه
ل  ل ن ال ى  قائع، بل ولا ُ ل ع ال ات ج اً فى إث ن ن اً أن  اش م

اش أدلة  ل ال ل ن ال ا  اتها،  اد إث اقعة ال ء م ال علقة  ن م أن ت فى 
ات أو أدلة نفى.   إث

ة - ٢ اش اد الأدلة غ ال اقعة ال أن ال اجه  لاصه واس ل ما  اس : هى 
لة  ه الأدلة ال اتها، وم ه ى إث ة م واقع الآثار ال سائل العل ق وال ال

ة  الأسال العل ة  ة الف ع م ال ى ت ة أ ال ح ال لف فى م ت
ة. ل ع   وال

ل الأخ  اتها وت اد إث اقعة ال ما ی على ال اش ع ل غ م ل ن ال و
اش ه أد ل الغ م ل ا أن ال  ، ال العقل وال ل بها إع ل ة م ال ت نى م

لائل ائ وال ة إلى الق اش ، و تق الأدلة الغ م اش   . )٢٣(ال
ائ ف الق فة تُع ع مة، وذل ل لاصها م واقعة معل ى ی اس ائج ال : هى ال
لة. ه   واقعة م
ائ ة.أما الق ائ ائ ق ة أو ق ن ائ قان ن ق   : هى إما ت

ة ن ة القان ة.: هى الفالق ن  عة وق ت ن قا   ى ت
                                                 

ة ( )٢٢( عا ر ال ائى، ص ٢٠٠٧م ق ال ة وال ائ ها. ١٦): الأدلة ال ع  وما 
ة ( )٢٣( عا ر ال ائى، ص ٢٠٠٧م ق ال ة وال ائ  .١٧): الأدلة ال
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٣٦١٣

ة ائ ة الق لاله العقلى أما الق ه واس ه ال القاضى ل ال إع ن فى م : فهى ت
ه إلا  ء إل م الل ع ع اش فإنه ی ل ال ل ة أضعف م ال ان الق قى، وذا  وال

اق ب  الى إذا قام ال ال ة، و اش قاد الأوراق للأدلة ال ل فى حالات اف ل ة وال الق
ة. اش الأدلة ال ة  الأخ  اش   م

ن  ا  ، ون ق ل ال اج على س ها الإس ن ف ى لا  لائل ال ال ف  ا ما ُع وه
لائل  ت أن ال ا ی ، م ة أك م تف اب اقعة ال ل ال ال، ح تق ل الإح على س

لائل ل، لأن ال ل ة ال ت تقى إلى م فى فى  لا  أن ت الات ت هات أو اح د ش م
ائ أو أدلة  ق ز  ال الإدانة بل  أن تُع ها فى م فى وح ال الإتهام ول لا ت م

  .)٢٤(أخ 
ه، إلى أدلة  ة عل ت ائى م ح الآثار ال ل ال ل ق ال انى: ی ق ال ال

ات وأدلة نفى   إث
ا - ١ تإن أدلة الإث ها "أدلة ث ى  ت ع  :"ت ال ات وق ف إلى إث ى ته هى ال

ه  ف إلى إدانة ال ، ح أنها ته ه ها إلى ال اءً، وم ث ن ة اب ال
ة  ة أو عل اء أكان ش دة س وف ال اداً إلى ال ة له اس ی العق وت

ة.   لل
فى - ٢ فأدلة ال ى ت ه أو ال ها إلى ال ة أو ن ع ال فى وق ل ما ت ف م : هى 

ة م العقاب ع ففة أو ال وف ال ات ال إث ة  رة لل ق ة ال  .)٢٥(العق
  الفرع الثالث

  التطور التاريخى للإثبات الجنائى 
ان  لفة  ر ال ة خلال الع ائ اءات ال أن ن الإج ل  ق الفقه على الق اس

ه ال أ به اً لا  د أو ف ة الف ص على ح اً  امه تع إما ف ر اه ق ة 
ها الأم ال  صل إل ه ه ال لل ال ل  ان ال قة ول  صل إلى ال ال
الى  احل وس ة م ع رها  ه ال فى ت ت ه الغاً ولق م راً  ة ض ائ الة ال الع أل 

حها   .ش

                                                 
رواشة ( )٢٤( ان ال ة ٢٠١٥ح ة الأدلة ال و ات ): م م ة فى الإث ی ة ال سائل العل م ال

ائى  .٢٤، ص - دراسة مقارنة –ال
ة ( )٢٥( عا ر ال ه، ص ٢٠٠٧م جع س ذ  .١٨): م
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٣٦١٤

ها إلا  اجه اء لا  م ل أمام الق ل لة إقامة ال ه أن م ا لا ش  م وم
ازن  ة، وذل م خلال إقامة ال ائ اد ال ات فى ال ور الإث امل ل خلال ت 
ة  قه ال ة حق ا ه فى ح امل ل ال ام ال ف الإح ى ت اءات ال ل الإج وت

قة. ل إلى ال ص ع فى ال ه، وح ال ى عل قام ال ة أو ان ل ف ال   م تع
ائ رة ع ات لا ی  ت على فالإث ى ت ة وال ة وم ه ق م ا ی  ة، ون

م  ق ى  اع العامة ال اد والق ه ال ق له ل لا ب م ال ة، ل اع أساس اد وق م
اول ذل  ف ن ت بها، وس ى م ة م خلال ال ال ائ ع ال ات فى ال ها الإث عل

ام الإته ضح ال ام الأول و الى: ال امعلى ال ال ام  امى، ال ضح ن انى ی ال
، ل ائى ال ام الإج ضح ال ع ی ا ام ال ، وال ق وال ام ،ال ام ال   أما ال

او  ات الف ام الإث اتى للقاضى "ن اع ال ام الإق ادسل ن ام ال اول ال   "، و
ى. ات العل ام الإث   ن

ام الأول ــام الإتهــــامـى :ال   ال
عات ی ال ها ال ف ى ع ة ال ع أول الأن ام الإتهامى  ون أن ال

ومان ال م ب  قل إلى ال نان ث ان ام إلى ال ا ال جع أساس ه لفة و ال
ها دوره  ه ف لاها، و ى ی ان الق ى  ة وال م عاو الع عاو ال ع م ال ن

ابى فى ال ع الأدلة عاو ا ،الإ ى وال ها ال ان  ى  اصة ال ة ال ائ ل
فان  ضة ال ع ح ما  ج ها م دور س ت انى ول  للقاضى ف اجهة ال ه فى م عل

  .)٢٦(م أدلة
ر  ه ة الع ال اصة فى نها عاو ال ت ال غ  ،وق ان ا ی ل م ان ل و

ر لاغ إلى ال ه تقع مه ،فى اتهام آخ ال فى تق  د وعل ى ت ة تق الأدلة ال
ى  ع ب سل ة، أع ال اذ عاو والاتهامات ال اد ال انى ول مع ازد ة ال ل م
قف على  ة ی م ع الع ح ح ت ال ق فى ی القاضى وأص الاتهام وال

ة. ی ق   ال
ن  ة الق ا ى ب ى وح س ر ال ر فى الع ه اصة عاد لل عاو ال ام ال  ول ن
ل  ا إلى أن ت ل الأم ه ة و م عاو الع ام ال ام ع ح عاد ن ال

ا. ة فى أورو ل ة على مقال ال   ال
                                                 

ه، ص )٢٦( جع س ذ ، م  .٣٥أح أب القاس
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٣٦١٥

ة  ائ اءات ال ق ب الإج ف ان لا  ره أن  ة ت ا ام فى ب ا ال ء ه او وم م
اء أكان ل على ح س لة لل ها وس لاً م ع  ان  ة ف ن اءات ال ا ،والإج  ه
ة ن عاو ال ة لل ال ع  ة، أو ال ائ عاو ال ة لل ال ة،    .ال ه العق

ى  الأدلة ال لقاً ل مق  ا ل م ام أن دور القاضى ه ا ال ب ه وم ع
اف  د تل الأدلة وم ت أك م وج ال م فق  ق ع فه  اف ال ه أ مها إل ق

ع ذل ة ث  ن ها القان و ام  ش ا ال غ م أن ه مه على ال اعه م ع ر اق ق
ة.  ة الإتهام فى ی واح ع سل ل دون ت ة و د ة الف اه ال ه م م ع م

ی ع احة ال ة أدت إلى إ ق ام الأدلة ال اً أن ن ت على ذل أ ة  ،وت ائ ع ال وال
ا ال ةفى إج دی أو خ ب ا دع ب ف افعة ه ة وال ان شفه اءاتها 

ى. ان القاضى له دور سل ة و ا ة اج اه ة  الى فل ت ال ال ة و   عل
ى  ا ق   ، ع ل نفقات ال ه ع ت ى عل ع ال ها ق  اً م ع وأ

ذ ف ة  ،رفعها على ذو ال ام ون ع ض الإج فاع ع ال ام ع ال ا ال وع ه
قة اتا ال م على الإث رة ال قف على ق ى ت ها القاضى وال ل إل ى  ام  .ل وال

ة  ا ل ال ة م ق اك ه لل ام ح ی تق ال ا ال ع ه اً ب أث ل مازال م الإن
اكى ب ع ال ام ی   .)٢٧(أو ع  م

ـ  ق وال ام ال انى: ن ام ال   ال
ر ا ام فى الإم ا ال أ ه ة ن ل اك ال إلى ال ة للع ث ام ال ة  ومان ة ال

انى  ل م "ل ال اءات أمامها وذل فى عه  عات ت الإج ة ت رت ع ح ص
ا الأول فى عام  ،١٧٩٨ ع فى عام ان ع ع فى  ،١٩٥٣وف ا ول ال

  م.١٧٦٠عام
ع القاضى ب ا ها  ع العامة وف ه فى ال ام ن ل وال لإتهام وال و

ا  قل ه ى وق ان س قة ال ع ض الع وال إلى ال ه ال اءات ه وت إج
م  ى تق اك ال ة ال ة إلى أن ى ح أدخله رجال ال س ر ال ام إلى الع ال
ان ه س  ا  ة والقاضى ه ل اك ال ع ذل إلى ال ل  ة الع إذا ما أح اش

  .)٢٨(م والالإتها

                                                 
ى ( )٢٧( راه، جامعة ١٩٨٣ح على ال ة، رسالة د سائل العل م فى ال ل ال ل ة ال ): ش

ة،   .١٧صالقاه
، ص )٢٨( جع ساب ، م  .٣٧أح أب القاس
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٣٦١٦

ات حلة ال أ  احل ت لاث م اءات ت ب ان الإج ق ،و حلة ال حلة  ،م م
ة اك ها ،ال وج ع ز له ال ة لا  ن أدلة قان اً  ع مق ان القاضى فى تل ال  ،و

ل اف أو أدلة أف ل على الاع ل ال اهه فى س ه وك ان له ح تغ ال   .و
ا ال ان ه ل و مة ف ة ال ه و س اءة ال اض ب م اف م على ع ق ام 

ال ارا فى إ ار  ى ناد بها ش اد ال ت ال ه ا إلى أن  ائ ه ه "ال ا ا فى 
ات ادر فى والعق ا ١٧٦٤" ال ان وال ق الإن قة إعلان حق رت وث ع ذل ص م و

ة العامة للأ١٧٨٩فى  تها ال ى أق ة فى م وال   م.١٩٤٨م ال
ل ائى ال ام الإج : ال ال ام ال   ال

اءات  ام الإج ه على ن اتى أث اع ال ام الاق ر ن ه ات و ام الإث ر ن كان ل
. ل ائى ال ام الإج ه ال ة ف ائ   ال

افه ع جادة  اء وان ف الق ة تع ات ال م خ لافى ما وجه إلى الإث ول
اب ل ما وجه إلى وذل  ،ال ها، و أ إل ى یل ات ال ق الأث ن  د له القان أن 

ة  ك له ح ات ولا ی ة الإث ل اً فى ع عل دور القاضى سل نى م أنه  ات القان الإث
ات اص الإث ه م ع ع عل ی ما    .تق

ف مع  ى ت اد ال ق م خلال ال ا ام ال ف ب ال وق قام على ال
ة فى الا ام فى دول  ا ال ل دولة وق ساد ه ة فى  ا ة والاج اس ات ال ا ح

ة ول الأور اسع ع وخاصة مع ال ن ال لع الق   .م
ام  ا ال ان ه تغالى و انى وال الى والأس ى والإ ل ع ال ال فى ال ا ه ال ك

لا ع الاس حلة ج ق وال خلال م ام ال ائى، أما أخ ملامح ن ق الاب ل وال
ام الإتهامى. ة فق اخ ال اك حلة ال ة ل   ال

اءة  ه فى ال ة ال ل ازن ب م اعى ال ام أنه لا ی ا ال او ه وم م
ع فى العقاب ة ال ل   .وم
ام ا ال ات ه   :وم م

اع  - ١ ة القاضى فى الإق ائى أ ح اع القاضى ال ة اق اع أخ ب لف أن
اعاة  ة وم ه ال ة ال اس  ات دون م ق الإث افة  ها  الأدلة و ع

ة انات مع   .ض
ة  - ٢ ل ة أما ع ة العامة وال ا ة ال ائى م سل ق الاب ة ال وال ل ع

ق  ى) وال اه الف ع ق  ة (ال ائ ة الق ل اص ال ة م اخ اك ال
ائى ی ة الاب  .ال
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٣٦١٧

ر  - ٣ ل ش م ة العامة بل ل ا ر على ال ة غ مق ائ ع ال ت ال
الات ع ال ها فى  زله ت ة    .م ال

: ام ام ال اتى للقاضى " ال اع ال ام الإق "ن ات ال ام الإث   ن
مة فى  ق ی الأدلة ال ائى فى تق ة القاضى ال ة عامة على ح قاع م  ق وه 

اع ا ة الاق ها الآخ وح ع ع الأدلة على  ح  ج ة ت حة أمامه وح ع ال ل
ه  ق قة دون أن  ة  أ اع  ا الاق ل إلى ه ص فل له ال ى و ه ال م خلال ض

قة. صل إلى ال ة لل سائل مه   ب
ة  ی ات ش غ ا خاصة ل فة عامة وفى أورو ائى  ات ال ل الإث ض س وق تع

ام الأدلة فى  فاء ن لة فى اخ اسع ع وال ن ال ة الق ا ام ع و ن ال ة الق نها
ات  ة أو الإث ر الأدلة الأدب ه ء  ی و ع ق وم ث إلغاء ال ات ال ة أو الإث ن القان

  .)٢٩(ال
ان  ومانى  ع ال ة ف ح ال ر الق وراً في الع ام ج ا ال ان له وق 

رةذل م ع ه اً  –ر ال اماً م ض لها ن م ع ة م الق ل عات الإن ال
لف ال  ة ال ال ع ح أخ ب ن ال ة م الق رة واض أص له ص

اع ال ام الاق اك مع ن   .)٣٠(ی
ه ذل  اتى و اع ال اً الاق ة م ن رة الف ع ال ى  ن وع الف ى ال وق ت

اً  ادر فى واض ات ال ا ق ال ن ت  ٣٤٢أن ت مادة  ١٧٩١س  ٢٠فى قان
لقةعلى أن ی ال ق ة ال لف ح ا ال ن أنه : "لل قى له ف عقلى م "، و

العقاب اءة أو  ال املة فى ال  ة ال اة ال   .ل للق
ادة  أ أن ت ال ا ال ع ال ه ى ال ل ٣٠٢وق ت ن مع ة م قان

ة على أن ائ اءات ال ه " :الإج ن ل ى ت ة ال ع ح العق  القاضى فى ال
ه"  ام.امل ح ا ال ائ ه   وم خ

ع  ته ع ال املة فى ت عق ة  ائى  ع للقاضى ال ف ال وق اع
ها ق ف على ح ق اعه واع ،وال قاً لاق ع إلا  ا ما ع فلا  فى ال قاده وه
ع فى ال م  ه ال ائى  ٣٠٢ع ة القاضى ال ها على ح ى أك ف ق أ ج م وال

                                                 
، ص )٢٩( جع ساب : م ی اء ال  .٣٩أح ض
، ص )٣٠( جع ساب : م  .٤٧أح أب القاس
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٣٦١٨

ع  ة وق ع وال م ص قة ال ف على ح ق ة لل لائ ات ال ق الإث قاء  فى ان
. ه ها لل ة ون   ال

ة  ه أدلة مع ة أو ح عل أدلة مع ائى  ن القاضى ال ق القان أخ ل  فله أن 
قة وأن  ف ع ال اء، وله أن ی أ  لل اً ما  ح جان اء م أدلة و ما 

. ائ مع العقل وال ه وما ی ه ض ه عل ل لائل وف ما  ن ال   ی
افة ما  ل  غ ق ق  ات لا ت ق الإث ار ب  ة القاضى فى الإخ ل ح

ه م أدلة م ب ی مه ال اءً  ق عها س ض ة فى م ع وم ال علقة  ما دام م
ز له ا لا  ت أو نفى وعلى ه   :كان أدلة ث

١ - . ه اق فى وم د ال اع شه ض ع س ات وع د الإث ع شهادة شه   أن 
ة العامة  - ٢ ا ه ال ب ال ال ن فاءً  ع اك ال ز له رف تع خ  ا لا  ك

ها.  ف
ة القاضى ود ح ته: ح   فى ت عق

أولاً: يجب أن يستمد القاضى عقيدته من الأدلة التى تطرح أمامه على بساط 
  البحث والمناقشة فى الجلسة.

ادة  ع فى ال ى  ٣٠٢ن ال ز له (القاضى) أن ی ق أ ج، ومع ذل لا 
ه على  ةح ل ح أمامه فى ال ل ل  ة –أ دل ة م ه ن أ –ه ة  –ل شف

ف ال  –افعةال ق ال اءً على ال ه ب ى ح ح القاضى و ج أن  ال ی
ة  اق ا ال اً على  اتاً ون ع إث م والأدلة فى ال اجهة ال ه فى م ف ه ب
اع  اق ة  ها فالع أ ف اء ال ها وب اق اح له م م وت عل بها ال ى  ة ح ف ال

اءً على الأد ر القاضى ب ة أم ى على ذل ع ة و اق ا ال وحة على  لة ال
ها   :أه

عه  - ١ ة أو على ما رآه أو س ماته ال اءً على معل ز للقاضى أن  ب لا 
ح شهادته  اً ل ت ه شاه عل م ا الأم  ل ه اء، ح أن م ل الق فى غ م

ا أنه لا  م،  عل بها ال ة ول  اق ا ال اً على  اً وشاه ن قاض ز أن 
.   فى آن واح

ة وفى  - ٢ ل ى أو خارج ال ق غ رس اءً على ت ه ب ى ح ز أن ی ا لا  ك
م. ة ال  غ

ى تقع  - ٣ ائ ال ة أن  فى ال ماته ال عل اءً م القاضى  ول لا ُع ق
ة ب اب ال اره ق عای إرت اع ن  له القان ة فق خ ل ه م فى ال ق أ  ٢٤٤ف
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٣٦١٩

مات العامة  عل ه إلى ال ة أن   ماته ال عل اءً  ا لا ُع ق ج، 
ه  ه العل أو  ل  ق اً بها أو رأ  ن مل ل ش أن  ض فى  ف ى  ال
مات ح أنه  ق ائج م ال لاصه ال اءً م القاضى اس ل لا ُع ق ف،  الع

له.  م ص ع
  أن يستمد القاضى عقيدته من أدلة مشروعه قانوناً: ثانياً: يجب

اً  ن م ناً وأن  ح قان اء ص ن م م إج ل أن  ل ة ال و ا م م
ه  ت عل ا ما أك ه وه ة اللازمة ل ن و القان (كل  ق أ ج ٣٠٢ال م فى ذاته ال

ه اه وال أة الإك د ت و ه ه أو ال ر م أح ال ل  ل ق ع ر ولا  ی یه
ع ی أنه م م  اص ال ار أ ع م ع إه ه)، وه أصل عام  عل

ته  ا ما أك ل وه ا اء  ر ق أ ج، ٣٣٦ال م إج ى ته ق ال ة ال اء م  وق
ل  ا اء  :الع ال م إج لٍ م ل  ا أ   وعلى ه

١ - . ف لان ال ل على ح الإدانة فى حالة  ع م ال   ع
ل فى  - ٢ ی ت ه أة ال ان ت و افه وال  اع ه  لان ال ال أدان ال

ه. ه وع اب عل ل ال م   ه
لاً أو م م  ا اءة  ل ال ن دل ق أن  ة ال ول مع ذل أجازت م
ل  ل سُ ه  ه ع نف افع ال ى أن ی اءة تق ة ال ل أن ق ل، وعلل ب ا اء  إج

فاع أ فى  ال ه خ م ال ئة م ع وتغل ت ه فى ال عفه م ر ما ُ ق احة  ال
.   إدانة ب

  ثالثاً: يجب أن يستمد القاضى عقيدته من أدلة متساندة:
اءة أو الإدانة على  ال اء  ته س نة لعق عامل القاضى مع الأدلة ال  أن ی
ت  ن أدلة ال الإدانة تع أن ت ع القاضى  ة، فإذا اق ان قة وم ة م ة واح أنها وح
ال فى  ل ال ة الإدانة و ان هادماً لعق ها  اق ب ة فإذا قام ال ان عها م فى م

اءة.   ال
ر لا  ع ح والآخ فاس ل ها ص ع ع م الأدلة  اد على م ز الإع

ة. ه ال ه إل أ ال ان ل الفاس فى ال ل لغ الأث م ال ف على م ع   ال
ادس: ام ال ـــات العل ال ــام الإث   ىن

عة  رة س ی  ى ال م العل ق ة ع ال ات ارات ال اعات والاب ر الاخ ه أد 
لا فة وم ع م ال ع عل ة إلى ج ف قال تل ال ى إلى أن ل وسائل ال العل حقة فى 

لفة وق  .الأخ  افها ال مة أه افات ل فادة م تل الاك ة فى الاس ان أت الإن و
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٣٦٢٠

فة خاصة  ائى  ات ال فة عامة والإث ة  ائ راسات ال ال ال انع ذل على م
ة العل م م ر وتق ه ة  ةن اع ة ال ائ ائى ،م ال ان ال اع  ،عل الإن الاج

ائى ف ال ائى، ال ائى ،ال اء ال عى والإح ائى، ال ال ف الق ها .ال .. وغ
عانة بها  اد الاس ها وازد ع ها ل ى لا  ح ة وال اع ة ال ائ م ال م العل

ه اص م ها لا م اد عل ح الاع   .وأص
ل ذه الفقه احل  ل ة م م ی حلة ج اك م أن ه ل  ی على الق ائى ال ال

حلة ت  احل وهى م قها م م ا س ها م ائ ات ت فى خ ة الإث ل ر ع ت
ارة  ة دور ال ه ال ه الع وتأخ  ى ال ال ی  ر العل ال ها  ا ارت

ائى ات ال ق الإث   .ب 
أن  ه وم الفقهاء م قال  ل الأدلة وم ل  ل م ى  أن  ات العل ام الإث ن

الح  وف ولل اً وفقاً لل اً وس ه ه م ه م أخ اً تاماً وم ه رف م رف
امه الأول ال م اه ى ت ارات ال   . )٣١(والاع

ائى ع الفقه ال ر  ق س لا   )٣٢(و ر مل الى ق شه ت ن ال أن الق
ل ل اهل آثاره على ال حلة  ت ة م ا ا فى ب أن ل  ا  مع الق فة خاصة  ائى  ال

اً وح  اً  ة ش ع ال ائى ح ق ات ال ام الإث ر ن احل ت ة م م ی ج
ائل ثلاث ائى فى م ل ال ل ى على ال م العل ق   :ت ال

ائى.الأولى ل ال ل ها ال قى م ى  سائل ال ادر وال ة ال   : ما
ان اتى للقاضى"ةال اع ال أ الاق ل ل ل ی ال ة تق   : "ح

ة ال ائى".ال ل ال ل اءات ال ا ةإج ة فى ن ار ای ال   : "ت
ات  ام الإث ارزة فى معال ن ر علامات  ه ى ال إلى  م العل ق وق أد ال
اولا ل م غل على  ع أن ت ة ت ی ة ج اث وسائل عل ل فى اس ائى ت ت ال

ه ال ن الإفلات م  ه م أثار فى س ف ما ق  الة و ل الع ل ه ل ال
اب ن ت  عه ال مه للقاضي فى س الإضافة إلى ما تق ا  ق ه ى ال الة  ی الع
ازن ب ح  ة إلى ال ها د فى ال ما ی اً، وه ق رة أك  اع  ته فى الاق عق

اص  ع فى الق ة ال ه دون العارض مع ق ام ه و د فى ح انى وح الف م ال
اءة.   ال

                                                 
، ص )٣١( جع ساب : م  .٥٤أح أب القاس
، ص )٣٢( جع ساب : م ی اء ال  .٤٧أح ض
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٣٦٢١

ة: ائ الآت ال ام  ا ال   و ه
ة  - ١ ا دة تع  ائج م ه م ن ف ع ة وما ت ة والعل ف ث ال اده على ال اع

ارة  ان ال ة م لالة والق ة وال ر ال ا أد إلى ت ائى م ات ال وسائل الإث
اد ع ة الاع ائى ن أ الق ص ال ل ف ف تقل اها م أدلة أخ وذل به ا ع

ب. ل ق ال ة م ال صل إلى درجة ح ة فى ال ة وم ث ال   على الأخ
م  - ٢ ة وع ة العال ح راً ض ال فى ق ى ت ى هى ال ل العل ل ة لل ض قة ال ال

غ ه  ائ مه أو فى ن اء فى مفه ة س ة أو  ال ان د م ة ق ال ع أ
ة ة ش  .ع

ع  - ٣ عل ال ل  اتى  اع ال ن القاضى فى اق أث على ت ل على ال ل رة ال ق
ل  سائل  اعه وتل ال ة القاضى فى اق ل فى ح عاً ل  بل و ت

دة. رات العل ال ماً  ت   ال بها مق
ا  ة فى ن ار ای ال ائى:ت ل ال ل اءات ال   وج

اد  اح لل ال امى ال ا الإج ى بها أن ال ى نع اد وال ادل ال ة ت إن ن
ة ح ال انى على م ال ه أثار خاصة  لف م ة لاب أن ت اب ة الإ قابلها  ،لل و

ة على ج وملا وادوا ح ال ها م ة أثار ی ه ال قاً له ورة  ت ال
ع فى  ة ت ل ص مع ورة وسائل ف ال ل  ادلة ت ه الآثار ال ان ه ا  انى ول ال

ة سائل ال ها إلى ال ها ووسائل ف ائ ة خ ج ل رة وال ة وال ائ  وال
ة. ج ل ات  وال ق ة وال ات العل ال عانة  ای الاس ورة ت ال ل  الأم ال ی

ة  ة والأجه ی ا الف ال ن به م ق اء  اجة إلى خ ل ال ا ی ة، م ال
ة ع  ات ته ال ة وخ اته العل اوز ت اص ت ائج وه لأش ن ال ل و
ه الاتهام  م عل ق ل ال  ل ة لل ات ة الإث ی ال رات القاضى ال بها تق ارسة ق ال

ائى ضى ال ف : .دو  ،ا  ی  أح أب الق إعادة ال فى دور القاضى فى تق
ة ة ال ة الف اح قة م ال ة م ال ن على درجة  ما  ل ع ل   .)٣٣(ة ال

ة  ائ ة وال ف ة وال الات ال افة ال اء ال فى  ق ال ح ل ولق أص
ال ا ف فى م ا  ة م ق ة وال ان ة وال ج ل ة وال ائ ى والأدلة والف ات العل لإث

ة ق  ة أه اد ة وال ل  ،العل ح  ى تع على العل وأص ه الأدلة ال ولعله أه ه

                                                 
ر٢٠٠٧أح أب القاس ( )٣٣( ة م م ائى وآثار ال ق ال ة  ): ال ل ات  اض ، م ع

ة، ص  ة ال ا، أكاد راسات العل ة ال ل م الأم العام،   .٢٦دبل
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٣٦٢٢

ة  اتى للقاضى ال اع ال أ الاق ا ما زال ل اع الأدلة. وه ل أن ارة ب  ان ال م
ل. ل اء على ال ة ال ا م س ا ی ب املة    ال
  المطلب الثاني

  لتصوير المرئي فى الإثبات الجنائىحجية ا
ة على أث  ت فى الآونة الأخ ه ى  ة ال ی ء م الأدلة ال ة ج ئ تُع الأدلة ال
ام  ار اس الات، ح أد ان مات والات عل ا ال ج ل ى وصل لها ت رات ال ال

ى تق  ة م الأدلة ال ی اع ج ر أن ه ة إلى  ی ة ال ون ة الإل م على أساس الأجه
ة، و  ة تل الأجه اك ها ب ور و حف ى ت اث ال ع الأح ل وال ل ال
ل إلى  ص ف وال ة على ال هات ال اع ال ح، الأم ال  قة ووض ضها ب ع

قة.   ال
ة  اول ما اءً م ت ائى، لا ب اب ات ال ئى فى الإث ولل فى ال ال

ئ ائى. ال ال ات ال ها فى الإث   ى وح
  الفرع الأول

  ماهية التصوير المرئى وأهميته
ه،  ر لل دون عل قا ص اع على ال ى ت ئى هى ال إن وسائل ال ال
ان ال ت  فاته داخل ال ع ت ف على ج ق ر ال ه ال ى  م خلال ه وال

ه، و  ل إل خ اجة لل ه دون ال ر  قا ال ئى لا ب م أن ال ع ال ال ل
ع الأول ل عام فى الف ئى  ة ال ال اءً ما اول اب انى: أه  ،ن ع ال وفى الف

ئى. ع بها ال ال ى ی ات ال   ال
ئى ة ال ال   ما

اح  ى سعى الفقه وش فات ال ع ی م ال ل الع ر  ئى وال إن ال ال
اً لها.القان  اً ووا فاً واض اولة وضع تع   ن م خلالها م

رة لغة: ن  ال راً: ت ة، ت رة م ى: أ جعل لها ص رة فى اللغة تع ال
ل رة وش   .)٣٤(له ص

له تعالى  ات ق د م الآ ع آن ال  قاتها فى الق رة وم د ال وق وردت مف
 ِفِي الأَْرْحَام ْ رُكُ ِّ َ ُ ِ اءُ لاَ إِلَهَ إِ  هَُ الَّ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ الْ ، وُق )٣٥(لاَّ هَُ الْعَِ

                                                 
ة ( )٣٤( : صف س ع ال  ).٥٢٨ال
ة ( )٣٥( ان، آ رة آل ع  ).٦س
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٣٦٢٣

ة  ه لا ش له وله الع ة، وح ا أ ما ه ال خل وه ال للأله رة ه ال
ى ب م  أن  ح  ها تع بل ت ة ف ه الآ ام، وه ة والأح ام وال ى لا ت ال

ا خل الله سائ ق  ل اء. ع م ا  ح وخلقه  ره فى ال ، لأن الله ص    ال
لاحاً: رة اص ة  ال اض ة اف ات رق ل عة ع أنها م ة:  ئ ف الأدلة ال تع

اضى إلى داخل  س الاف قة م ال لات د ى ن ع ت ة، وال ائ ه ة و ا مغ
ل:  ة م ة واض ئ ال م اج أش ل على إخ ى تع رة، وال ة م لات أجه رة وال ال

قة م ال  الأدلة ال ف  ا أنها تع عة فائقة، و ة و ا قة م ات ب وال
ع  اء  ها للق ق ة ل ة وف ن اءات قان ها م خلال إج اس ة أو ب ون ة الإل م ال
ع  ات وق ر لإث مة أو ص س ة أو م ص م ل ن ها فى ش اً أو تف لها عل ل ت

هاال اءة أو الإدانة ف ق ال   .)٣٦(ة ول
ة ئ سائل ال ال ا ُق  ر لل دون ك قا ص اع على ال ى ت : تل ال

ان ال ت  فاته داخل ال ع ت ف على ج ق ى  م خلالها ال ه وال عل
ه ل  خ   .)٣٧(ال م خلاله دون ال

رة قا ال اسال رة على ح ى ت ال ع قا :  د ال ة  ه، وتقع ال
ا  ل فه ة ل ادة ال هارها على ال ها دون حاجة إلى إ د ت رة أ  ال
ان إلى آخ على ن  رة م م ى إرسال ص ع قل  ة، أما ال ام ال اً ل ل ش

ة ة أو ال ها ال ى عل افقة ال ها دون م لاع عل   .)٣٨( الغ م الإ
ث ومف ة أو ح ل ال أنه ت ائى  ات ال ال الإث ئى فى م م ال ال ه

ف ال   إعادتها  ة قابلة ل ون اً على مادة إل لاً م مع ت
ث  ه أو ه ت ه أو ال ها ع ال ة أو نف ات ال اه فى إث ا  ة  أك م م

ة قائ مع ئى ل   .)٣٩(م

                                                 
الله ( )٣٦( ائى، ص ٢٠١٧د. صاب ع ات ال  .٢٠٨): دور الأدلة فى الإث
اس ( )٣٧( ان ال ت ١٩٩٢د. إ ة ال و ائى، دارسة مقارنة، ): م م ات ال رة فى الإث وال

 .٨٥ص 
یل أب ز ( )٣٨( ن الأردنى، دراسة ٢٠١٦د. ه ة فى القان ة ال ة لل ائ ة ال ا اق ال ): ن

 .١٢٨مقارنه، ص 
، ص  )٣٩( جع ساب ، م یل أب ز  .٢٥د. ه
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٣٦٢٤

ك على خلال ال  ح أن اً م ه ث م ع على ت ئى)  (ال ال
اب افى ال غ ت   . )٤٠(الف

ئى ع بها ال ال ى ی ات ال   أه ال
ات،  عة م ال ئى أنها ت  قة لل ال ا فات ال ع ح م ال ی

ها:   وم أه
ا - ات مغ ل ن ل فى ش ة ت س تع أدلة مع ة فى داخل ال ائ ه ة أو 

س لا  ل ماد مل اجه فى ش ئى وخ ة ال ال ج ل فإن ت ة ل ى، ون ق ال
ر  قل تل ال ة ل ل نها ع و  ل بل لا تع ل اد فى ال ع ال ا ال ى أن ه ع

مات. عل لال ال ى ی بها اس ة ال ات ماد ة إلى ه ق ها ال ع  م 
اضى على ع ال - ة الاف ح ال ت  ى ت ئى م الأدلة ال  ال

ح  الها  لال بها على ات قف الأخ والاس ى ی ة ال قل خلاف الأدلة ال
د  ل وج ئى لا ی ا فإن ال ال ها وله ن ناتج ع اد أو أن  ة ال ال

ى عل د ال ان وج ر أو م ع ال ان وق انى فى م ع ال الى فإنه  ال ه، و
اف  أ اص لا صلة له  ل أش ع م الأدلة ع ُع وم قِ ا ال ل على ه ال
ام  له على الإل ى ت ة ال ا رة ال یه الق اص ل لاء الأش ا ه ة ون ال

ال. مات الات ود خ ة  ل ال فاص  ب
ه ف - ل ال ی ئى إلى ال ة ال ال جع ت اضى داخل ی س الاف ى ال

ق  ة ال ى ت ه انات ال ل ب ه على ش ة وت ون ة الإل  وح )1 ,0(الأجه
ة و  ل ال ة ح ئ قائ ال ة ت ال رة رق ل ص لها إلى ش ضها ی ت ع

ة. ون ة الإل ة للاجه ئ اشات ال ضها ع ال  ع
عة ف - ة ذات  عه تع م الأدلة العل ة فهى ت ما  عة الف ة م ال

ل  ة على ش ئ ر ال ه ال ن ه ة وت اجات عل ا م آراء واس ج ل اء ال عل
ة  ق ات ال ع ة وال الأجه عانة  ل الاس ا أن إدراكها ی سة، و انات غ مل ب

امج خاصة لها. ام ب  و اس
ة ف - ام عة دی ة ذات  ئ ر ال ان لآخ ع ال قل م م عة ت ائقة ال

ان مان وال ود ال ة ل ال عاب ات الات  . )٤١(ش
                                                 

ى ( )٤٠( ار ال تى وح٢٠١٧د. ع ل ال ئى وال ائى، ): ال ال ات ال ها فى الإث
 .٢٣ص 
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٣٦٢٥

ة إذ   - قل ها ع الأدلة ال ا ما  ها وه فها وم ع ح ة  ئ ر ال ال
ع إخفاءها  هارها  ع إتلافها أو إ ا  إصلاحها  ها،  ع م جاعها  اس

امج ال وفةو ذل م خلال ال انات ال عادة ال   .)٤٢(ى  م خلالها اس
  الفرع الثاني

  أهم وسائل التصوير المرئى
ی ئى "الف اع ن أن ال ال ة أن اس ى ت ب ائ ال ل الأحادی وال " وت

اتمع ام ة ال "ال زها:" ة م أجه   ولعل أب
لأولاً  ا وال ات ال ام ئى  ر : ال ال ه ت مع  ه ات  ام فاز: هى 

ن الع لع الق لفاز م م ا وال   . )٤٣(ال
اً  یثان ات الف ام ئى  ة وهى وس :: ال ال ر أجه ه ت مع  ه لة 
ی " ن العالف اضى وه الق ن ال ف الق ع م  " اس   .)٤٤(ال
اً  ةثال ق ات ال ام ال ئى  ال: هى ما : ال ال ات ال م بـ "كام ى ال ُ "
ام افىوهى  غ ت ة ال العاد "الف ات فى ات لها خاص ام ه ال اً، وه " أ

ی م  اول الع ة، وهى فى م قل ة ال ا غ ت ات الف ام اً م ال الغال أصغ ح
یالأ ات "الف ام ل  اد وحل م ةف ق ة ال ف ة ال وم  ")٤٥(.  

عاً  ل : ال را قال "ال ات الهاتف ال ام ئى  ة  :"ال ی م أجه و الع ت
ة رة "ال قال ال مة ال العادالهاتف ال ق ة م ق م ب ی" ال ئى "الف "،  وال

ث أو  ع ال اء وق عة فائقة أث ائ و اث وال ی م الأح وه ما سهل ت الع
ل، ن  قل ه  ه ع اج ادف ت ی ُ اد ال ی م الأف ل الع ة م قِ ه الأجه اء ه اً لاق
ث ع ال اء وق   .)٤٦(أث

                                                                                                                       
الله ( )٤١( ائى، ص ٢٠١٧د. صاب ع ات ال ة فى الإث ئ  .٢٦٠): دور الأدلة ال
، ص  )٤٢( اب جع ال  .٢٦١ال
ال ( )٤٣( ، ص ٢٠٠٦د. هاش ج ی ائى ال ة فى ال ال ق ا ال ج ل  .١٥٣): ال
ة. )٤٤( ف ، نف ال اب جع ال ال، ال  د. هاش ج
اف () ٤٥( ال افى، ص٢٠٠٨د. محمد ع غ ت  .١٠): ال الف
مة الهاتف ٢٠١٧د. أح أح ( )٤٦( وع ل ال غ ال ع ة ع الاس اش ة ال ائ ة ال ل ): ال

قالة، ص  .٢٦٨ال
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٣٦٢٦

اً  اصةخام ات ال ام ة وال ا ئى ع  ال لاً  :: ال ال ها م وم
ضع  ى ت ات أو تل ال ة ال ة ح ا قات العامة ل ضع فى ال ي ت ات ال ام ال

س ات ال س اجعفي ال ف وال ة ال ة ح ا ة ل س اً ما  ،ة أو غ ال وغال
ى ل رس ة و ة مع ات ل ام ه ال لات ه   .)٤٧(ی ت

ةسادساً  ات ال ام ال ئي  ع  :: ال ال ت  ى ع ق ر ال ة ال ن
ها ع ى وصل  ة ال وح غ ة ال ال اع م أجه ار أن ات إلى اب إلى  ال

ة ل الأجه م م ق ات" وهى ت ارة ع "مل اع فى  ،والاس ها الآن ی ع و
اعات  ع ال ة فى  ات ال ام ا فى تل ال اد  ی م الأف اول الع اق وفى م الأس
ى   س وال ة الع ات  ح ام ع  ه أو  لا وما شا ة أو أزرار ال و ال

ان أ ات  قل ال إخفاءها فى أ م ام ى بـ و  ات ت ام اف  ا ت اك
ونى ار الإل ه "ال ع ا ال لاً ع تق ال م ف ق ار  ارة ع م " وهى 

ت رة وال ال ه  ق م ب ق ل ما  ة ،ب عاً أجه اد  وهى ج ع الأف ق لا 
ن لل ع دها أو أنه  ج   . )٤٨(ب

عاً  ة: السا ون ة الإل ص امج  :" ع  "الق م ب ى ال ه ما 
ال  لاء  ع ه م  ق ونى ح  اس الإل ال ال ة فى م ص ز" أ الق "الهاك

لا ل على ت ه وال ات الآخ وت ص ان على خ ى  ة له م ئ ت م
ه ى عل م "ال اتف اال ب أو اله اس هاز ال ماً ل وده " م ة ال ل

ه وذل م  " وما شا ن "تانغ امج الإن حة فى ب ه مف ه الأخ ان ه ات و ام ال
ه فل عل ال م  ق ه  م أن أح ع ال   .)٤٩(دون أن 

اً  ةثام ا ار ال ة الأق اس لاقاً  :: ال ب ول وان ی م ال ح تع الع
ى إلى إ ار وال ها الاس ا ات ذات م ن ام وده  ة م ا ار ص لاق أق

ات دولاً أخ  ة ل ت ة عال   .)٥٠(تق
                                                 

رانى () ٤٧( ار ال ات، ٢٠١٨د. أن ة فى الإث ون ة الإل ئ ة وال ت جات ال ة ال ): ح
 .٤٢٩ص

ى ( )٤٨( ار ال ائى، ٢٠١٧د. ع ات ال ا فى الإث ه تى وح ل ال ئى وال ): ال ال
 .٤٠ص 

ى () ٤٩( ار ال ، ص ٢٠١٧د. ع اب جع ال  .٤١): ال
ة. )٥٠( ا ار ال ان: الأق ع ة   مقالة عل
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٣٦٢٧

اداراتتاسعاً  ال ق العامة  :: ال  ع ال ة  ا ان إلى م ل ی م ال تع الع
زها  الفات وأب ات م م ر م ال ى أن  ادارات ل ما ع ة ال ق والهامة ب

رة ق عات ال الفة ال ع  ،م ا  امى لاس ا إج ل م ن ل ل ما ق  و
الات ادث الاغ ة وح ة الإرهاب ای الأن د  ،ت ات على إرسال ع ام ه ال وتع ه

سلم أشعة ال رها "ال د إلى م ى تع و ال ب ا ل ال ال م  ما ت " ع
فه ه  ،ك ت م هاز ال ارت افة ب ال ی ال اس و ت الأشعة م خلال 

سل دتها إلى ال ه تل الأشعة فى ذهابها وع ق غ ق ال اس    .)٥١(ال
ها  ع ة ال فى أن ال ب اع م أجه ه الأن ة ال ب ه ون أن أه
 " ل "ال ل عل م ال ه وه ما  ه وخل اً  ی خ ن س فى الغال 

ها فى الغال ل ع ه تع على ال فى  ال ل لأن  ل م وع و غ م
ة أو ات ال ام ال لاً ال  ها م ام العام وم عارضه مع ال اصة ول اة ال  ال

ه ى عل ا ال "ال ام ا فى حالال ع   ة " ذاته  ص ة الق
ز ة "الهاك ون ضع فى االإل ى ت ات ال ام لأماك العامة أو فى " والع فى حالة ال

ها  ى  ف الات ال ع تل ال الأح ج اه أو  ل  اصة ول  الأماك ال
ىال    ."ل خفى "عل

  الفرع الثالث
  حجية المستخرجات المرئية فى الإثبات الجنائى

ات  ها م وسائل الإث اف فى غ ة ق لا ی راً م ال ة ق ئ سائل ال ت ال
ة م الأخ  ان خال ى  ة م اف ال قاً على اق لاً نا اً ودل اناً ف ، فهى تُع ل

ها  اج)، خاصةً إذا ما ت تع ن ة ال ل ها (ع ل عل اع، أو ما ُ ال وال
ان  عف إذا ما  هار وت ة ت اً، وم ث فإن تل ال ه ها م ان م ابى ما  صف  ب

ة فى الغ  ا رة غ  ق م أجلهال ى ت ال    .)٥٢(ض ال
ئى وأنه لا  لة م ال ال اد إلى الأدلة ال الاس ى  ن اء الف ذه الق
انة  قة وخ ائ ال ف ع ج الات ال ا فى م اصة ولا س اة ال اءً على ال ل إع ُ

ة فى  ن ق الف ة ال رت م ، ح أص أنه لا  ٣١/١/٢٠٠١الأمانة أو الغ
غ حاجة  ه  ة وت ا ات ال ام اله ع   ة ع ا ل م اح الع ز ل

                                                 
ادار). )٥١( س ال ان (م ع ة   مقالة عل
رانى ( )٥٢( ار ال ائى، ): ح٢٠١٨د. أن ات ال ة فى الإث ون ة الإل ئ ة وال ت جات ال ة ال

 .٤٣١ص 
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٣٦٢٨

أ  ام  ة أصلاً لل ات فى أماك ل ت مع ام ى ت ت ال إلى إعلامه ال م
ة به ال ال ل م الأع   . )٥٣(ع

ى عام  اء الأم ا ذه الق ا ال فى  ١٩٩٦ب ة ت ض و إلى م
ه وصف حال  فى عل فة لا  ه الغ ده فى ه فة خاصة وأن وج ده فى غ وج

ا فى  اص ل رغ لاء الأش ل أن ه ة إلى الق اص، وذه ال ان ال ال
ة، وجاء فى  ائ ال ا ال ل ها ولأس ی ف اج فة ال اب الغ ا  ة لأغلق ص ال

علقة ة ال ائ اب الق اً أن ال ات ال أ ت على  ح ات ع ت ا ر ال س یل ال ع ال
ه  ة، وم أن ه ات العقاب س ماً فى ال ع ن م اد  ة  ص أن ال فى ال
ات، إلا أن  س لاء دون العامل فى تل ال ن وال ال عل  ان ت اب  ال

ن  ل ق ی  ا والعامل فى ال وال ة لل ال ة تأخ ال ذاته  ل فى ال الع
م، وفى  ار ال ة على م ا ى ی ال ام أم ة  ٧/٥/٢٠٠٢ن ق م

ة اف الأم اداً  –الاس ه إس إدان رة ق  اتات م راعة ن ه ب ة ل ئ ة ال ائ ال
ا ال   .)٥٤(له

اعة  ع لق ة ت ائ أن الأدلة ال اع العامة  اداً إلى الق اء ال واس ا الق ب
اص ا ة أن تأخ م ع لة على وف العقل وال ولل لقاضى ما دام مق

اه، وفى عام  ح ما ع ه وت ات ما ت إل ة أم  ١٩٨٢الإث ح رف م
، فق ذه إلى  ال هاد إلى الأخ  ة ت ال ة فى ق ا ال ولة العل ال

ل  اء أ ت ل إج ل على الإذن ق ورة ال .ض ر تى أو ص   ص
ل ال  ل دل ة فق ذه إلى ق ی ة ال ة ال ائ ام الق أما فى الأح

ائى ات ال ه فى الإث وع ئى وم   .)٥٥(ال
لفات الإرهاب  ان صادر ع القاضى ال  اقى فى ب اء الع ذه الق

ة ال ة ورئ م ة ال انىوال ة فى ت ال ات ال  ٢٠١٤ف / ن ا
ة م  ا ات ال ام ة و ون ة الإل ة الأجه اس ائ ب ف ع ال أن ال وال أك 
اجة إلى  ائى، وم ث فهى  اف ق ار وش ق ن  ائ ما ل تق هات، ُع ق ی ر وف ص

                                                 
ن )٥٣( ق الف ة ال ار ل ادر ق ه: ٣١/١/٢٠٠١ة ال ى ( .د أشار إل ار ال ): ٢٠١٧ع

ه، ص  جع س ذ  .٩٩م
ة،  )٥٤( اف الأم ة الاس ه:م ى ( أشار إل ار ال ه، ص ٢٠١٧ع جع س ذ  .١٠٤)، م
ة  )٥٥( ، س ق ل ام ال عة أح ها، ٢٤٦، ص ٣٣، رق ٤٦م ى  أشار إل ار ال ع
ه، ص ٢٠١٧( جع س ذ  .١١١): م
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فاء ة فى اق ائ اء الأدلة ال عانة  اً إلى أنه  الاس اقعة، لاف ات ال  أدلة أخ لإث
ة وال ذه  اد ة ال الات ر ع م ار آخ ص ، وفى ق ائ ه الق ة ه ص

ص : "إلى ق ل  ف اف ال ا الإع ز ه ه وم  CDوق تع اف ال ة اع ل ر ع
اه  د ضغ أو إك ا.دون وج مة  ق رة ال ال ن الأدلة  ا ت ه اء .. و عة ل ة ومق

نى سل   .)٥٦("ح قان
ا ذه الق اعة القاضى ما دام ك ع لق ة ت ائ أن الأدلة ال اء الأردنى 

ه  ات ما ت إل اص الإث ة أن تأخ م ع ، ولل لة على وف العقل وال مق
ادة  ام ال اداً لأح اه اس ح ما ع ة  ١٤٧وت ائ ات ال اك ل م ن أص م قان

ة ال ار الأردنى، ح ق م ة فى ق ور " ٢٤٩٣/٢٠١٨ها رق  الأردن غ أن ال
محمد  اءة  ان ب ه ، وال ل ة فى وس ال ل ة ال ع الأجه ة ل ائع على  ل  ع رائ 
ة م  الغ مال ل م ادا  ل وق اع قة وس ال ل فى م ادا على ال قان ق اع ص

ارخ  ة، و م اب ال اب ال ا أص اس وه اج ا.٢٠/٦/٢٠١٧ال اء ت ور ..، أث غ ل
قه خال وأح  ه ش فق ان ب ل و قة وس ال ة له فى م ة العائ ل على ال الع رائ 
ل م  س) و ل أداة حادة (م اءة ت ة ب ه ان ال ان و ه ه ال ى، ح إل ع ال
ها  ) ع ف ه ما اس ه ما معى ول ر قائلاً (ه ور تع غ ة) إلا أن ال ور (ل غ ال

ة ه لفى  ادرت ال ها ال س م ج اج م إخ ة وقام  ی ات ب ل ور  غ اءة  ال ب
ور على الأرض ث لاذا  غ ه وسق ال ره وأصاب ور فى ص غ ه ال ع  ه و وف

ان ار م ال الف ان  ه ادثة .ال ال ف  ة وت  ح ال ف على م .. ج ال
ا ج   ، ور رائ غ ع ووفاة ال ى أدت إلى  غ (ال قع  CD تف ا) فى م ام م 

ر  م ص ة وت أل ة ف اء خ ور م خلال إج غ ع ال ه  ادث ال ج  ال
ز ن/ م ال ٥خاص (ال ضه وق اء تع ور أث غ ه وال ر ال ) و ص

ة  ة ثاب ن انات قان ة م ب ها م صل إلى ح ة ت لاحقة، ح أن ال ت ال وج
ة فى ا ها قام ب اع ل ت ق لاً وس لاصاً سائغاً ومق ة اس ل ع وم ل

ارها  ها ق ها وض ات م ف فق ة واق ة وسل ة وا اق ها م ة وناق ه ال ه
ها ن .وأخ غ م ة على تف ا اد ال ق م ه خ  CD.. وشهادة ال ف

ة ال ق ال ا جاء ب ه الت    .)٥٧("٥ز ن/ادر ع
                                                 

اق رق ( )٥٦( ة فى الع اد ة ال الات ار م ة العامة  ٢٢ق  ).٢٢/٧/٢٠٠٧) فى (٢٠٠٧اله
ة) ٥٧( ائ ها ال ف ة  ة ال الأردن ار ل  .٢٤٩٣/٢٠١٨ال رق  –ق
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٣٦٣٠

ال  لة  ة ال الأدلة الف اء الأردنى ق أخ  اب أن الق و م ال ال
ادة  اداً ل ال ائى، اس ات ال ئى فى الإث ات  ١٤٧ال اك ل ال ن أص م قان

وحة أمامه  ع ال ی الأدلة فى ال ق م ب ق ائى  ة الأردنى إذ أن القاضى ال ائ ال
ته على و ن عق ا ذل وح  ح ما ع ه و تاح له ض اره إلى ما ی  فى ق

ة  ن ة قان اره معال ة ق عال م القاضى  ق اره، ح  ى أدرجها ض ق انات ال ال
ن. ف والقان ى ت عة ال ق ة ال صل إلى ال ة ی ها ة، وفى ال   وا

  الفرع الرابع
  فى الإثبات إستخدام كاميـرات المراقبــــة

ة على أداء  قا ل إلى أداة لل ، فق ت ة فق ها أم ف ة ل تع و ا ات ال ام إن 
 ، ف امة ال ة وساءة إلى  ص اء على ال ها اع ع ع  ، فال ف ال
دة  اس ج ة فى  ل وال ها حاجة الع ض ورة ف ع الآخ ی إلى أنها ض وال

أك م  ل.الأداء ولل غ الع ف  غال ال م إن   ع
ات  لف ال ار م ه ان ة وت ات إرهاب ا ون دول العال تُعانى م ه ه
لف  قات وفى م ة فى ال ا ات م ام ور وضع  ح م ال ة فأص ة والأج الع
ف  ائ أخ ل  قة وج ائ ال ی م ج اصة، إذ وقع الع ة وال م آت ال ال
 ، ائ ى وقع بها تل ال ة فى الأماك ال ا ات م ام د  م وج ها  ع ت م
اء  ة س اب أ ج اول ارت افة م  دع  ف ی ة س ا ات ال ام ه فإن وضع  وعل

ضع على ال الآتى: ا ال اول ه ه س ها، وعل قة أو غ ة أو س   كان إرهاب
ة: ا ات ال ام ع    -ال

ل ه  اض وازداد ال ق ال ة فى ال ا ات ال ام ال  ع دة لاس ع ائ م ت ف
ل أو  ازل أو فى أماك الع اء فى ال دها س ان خالى م وج ج م ة، فلا ی ها  عل
الإضافة إلى عامل  ادث  ها ل ال م ال ل فق ازدادت أه ق، و فى ال

ة أو ل ه للأس ف ل الأمان ال ت ة أو ال ع أو ال ل فى ال ة صاح الع ل
ة  ا ات ال ام م  ق إلى مفه ه لا ب م ال ة، وعل م ة أو ح ة أهل س أو أ م

ة بها م جهة أخ وعلى ال الآتى: ف اصفات ال   م جهة وال
ة ا ات ال ام م    مفه

ها ال ا ارة ع آلة ی ف ماً هى  ا ع ام ك ال رة) أو ال اب (ال ل
سات ی ال أو  ه الع سات وع  ه د م الع ن م ع ) ت ی (الف

. قا   الإل
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ان  اء  ة س ل واقعة مع ل جهاز مُع ل ة هى  ا ات ال ام ه ن أن  وعل
ة. ة ووقائ اض أم ة لأغ ة أو أهل م ة ح س ل أو أ م ان الع ل أو م   فى ال

ة:ا ا ات ال ام ام  ى لاس ار ر ال ال م الإشارة إلى  ل ا ال لا ب فى ه
ا عام  ان ام لها فى ب ان أول اس ة، فق  ا ات ال ام ام  إذ  ١٩١٣تارخ اس

ة م س  م ل جل ا،  Suffragetteاس ان ن فى ب وه أشه ال
ة ا ات ال ام م  ها اس ع ا فى عام  و ان عة  ١٩٤٢فى أل ة ت م ع دائ ل

ل. ة لل اشات وأجه ات  ام   م ال
ا وق شه عام  ات  ١٩٥١ه ام ة  اس ی ب ل ف اً ب أول ت راً  ت

ة، أما فى عام  ة الأم ات ال لا ة فى ال ن ف ل ة ال ا ام  ١٩٦٠ال ف اس
ة لأ ا ات ال ة ف كام ایل ة ال ال اً مع زارة العائلة ال ام ا ت ان ة فى ب اف أم ه

ف الآخ ( ان ال ات فى م ام ارت ال افال ن.ت ة ل ی   ) فى م
ات إذ ة ال ا فى ف ان ة فى ب ا ات ال ام ام  ة اس سع دائ ع ذل ت  و

ادی العام ة فى ال ا ات ال ام ات ت ت  ع ان ال ا  ار، ب ات الق ة وم
ل  ة وأص تع رت الأجه اة العامة إذ ت ة فى ال ا ات ال ام ار  ة لان ا ب
ات  ق ماك ات ف ع ة فى ال ا ات ال ام ت  ه ق  ور ال ة، ومع م قاقة صغ ب

م ة ال ل ه ة ل ی رة ج اص فى ص د م الع اف الآلى فى ع ، وفى ال
اس  ف  ة ع ل ة م ا ات م ام ار  ة ت اب ة الأم ات ال لا         ال

)Cam–nanny اء ة إلى ف ا ات ال ام ت  ن ان ام الإن ة اس ا )، وفى ب
ا ولا ب م الإشارة أنه ارت  ، ه رتها ع ُع ن ونقل ص الإن ها  أوسع إذ ت ر

ات ال ام ار  ال ان ل ال ، فعلى س اح العال ى اج جات الإرهاب ال ة مع م ا
ة  ة  ا ات ال ام ام  انى الأس إلى اس زراء ال ر رئ ال ن م دعا ج
ر الأم ذاته  ، وت ل ر الأی ه ات ال ال ة له ان ة ال ض العاص ع تع

اث ع أح ة  ة الأم ات ال لا اد ع م س عام  مع ال وه  ٢٠٠١ال
ة. ة الأم ات ال لا ة فى ال ة  ا ات ال ام ار  ادث ال أد إلى ان   ال
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٣٦٣٢

ة ا ات ال ام ة فى  ف اصفات ال   ال
ال أو  رة للأع ة الف اه د ال ة م م ا ات ال ام ام  ال اس ع م ی

ام  ة ال ان ات إلى إم ل ة ال ال ة  ة ال اث فى الأماك ذات الأه ل الأح ب
ها. عارف عل ة والأمان ال ا اض ال ات ولأغ ام م ال   ل

لاء  ة الع اه ة فى م یه ر ارة ول لات ت ن م ل م  ع ال إن 
ات ام ع  ن ف ر ج ة فى آن واح وذل ع  الإن س  والعامل فى ال

الإضافة إلى ذل  رة، و ت وال ال وع  ع الف ة ج اه ع م ى  ة ح ا ال
ه  ، وعل ان فى العال قال م أ م له على هاتفه ال ع عل  ة أ شئ ی اه ة م ان إم

دة  ع ة م ا ات ال ام اصفات  ها:فإن م   وم
اتف ال - ١ ت واله ة ال ه ع أجه م ب ة ما نق ا   لة. م
اج فى نف  - ٢ ة إذ لا ُ ال ع ها م أماك  له ف ة ما ی ت اه  م

. ن الإن لها  ص ات وت ام انها وذل م خلال ر ال  م
ة م خلال  - ٣ ة وال عة ال ا ابها م ال ة ت أص ا ات ال ام ا أن  ك

Monitor ة ح ة مق ل شاشة واح ت  م ات أو أو جهاز  ام د ال  ع
ها ض  اته وتأم ل ة ل ل ة الل ا ابها م ال ا أنه ت أص ع،  ا ل م

. ع قة أو ال ا ال  م
ا أنه تعل  ال اء جائ  ل إج ة فى أماك الع ا ات ال ام ل فإن وضع  ول

ل، اع الع عة ق ال ل ل  ال و لة إلى الع هام ال ل  إعلام  عة ال
ق  ٍ على حق ل مع ة ولا عُ صاح الع ا ات ال ام د  ج ال ب ل للع صاح الع
ات  ام ضع  ه ل ى دع اب ال ل الأس ال، ولا  أن ی صاح الع ات الع وح
ن لها  ة  ا ات ال ام لات  ة م ت ة الأدلة ال ة، أما ع ح ا ال

ة و ا ات ال ام د  ج ال ب ة إعلام الع ة ش ال ازعات الع ها فى ال اد إل لإس
ا ما ذه  ة وه ل ال عاده م قِ وع و اس ل غ م ل ع ال ة ولا  ا ال
ال ودون عل  قة الإح ه  ل ق ت أخ ل ا ال ن ه ة ل ن ق الف ة ال ه م إل

ال.   الع
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  النتائج والتوصيات
ال اخ - ١ ة فى ال سائل العل ام ال قارنة فى اس عات ال اء وال لف الفقه والق

ات  ق وال ق اء على ال له م اع ا ق ت اً ل ات، ن اض الاث ائى لأغ ال
ة ذات  راس لقات ال ة وال ة والاقل ول ات ال ت ها ال اول ان، فق ت ة للان الاساس

ان وح ق الان ق   اته.العلاقة 
ة  - ٢ اد ل على الادلة ال ة لل ی ة ال سائل العل اد ال عات إع أجاز أغل ال

أت  اك ب ائى. وأن أغل ال ال ال ات فى م م أو للاث ف ع ال اء لل س
. الا ان  ل عاتها ب ة فى ت ص ص د ن م وج سائل رغ ع ه ال اد ه اع

ام احة إلى اس ها ق أشار ص ع  ع عات الأصا سائل  ه ال ع ه
ة  ة مه ر على وسائل عل ن ال اد القان م اع ة. رغ ع صات ال والف

صات الـ  ائج ف ى  DNAأخ  ان الأخ ال ل عات فى ال على ع ال
ى. ن ى والف ع الأم ال ال  ها  اول   ت

علقة  - ٣ اع ال اد والق افة ال ع  ات ت اك ل ال ن أص ع الأدلة فى قان
الأدلة  ، اس ح وم ان م ة ت ع ائ اءات ال ع  ،والاج ا فعل 

ان  اك فى الق ا وه اع ه اد والق اث تل ال ، ل ان الأخ ل عات فى ال ال
ة. اف  ال

ق - ٤ ال ال ا فى م ن، لاس القان م الأخ ذات العلاقة   إدخال دراسة العل
ن  ات القان ل رة فى  اد مق عى وجعلها م ف وال ال عل ال ات،  والاث
لآ ع ت زارات  ة، ف ن ى لها دراسات قان عاه ال ق، وفى ال ق وال

ة. ائ ة ومعامل الأدلة ال ام ال ن لأق ة القان ل ة ل ة عل ان  م
ة ال - ٥ ج ل سائل ال ر ی ال ائى م اء م ج امج إن ا ب ة ولا س ی

ل  ى  ال ة ال اد عامل مع الآثار ال اض ال اس الإلى لأغ رة لل م
م  ار ما ه م ع، على ع عات الأصا ا  ة، ولا س ح ال ها فى م عل
اصة  امج ال ص ال رة، وعلى وجه ال ان ال ل آ فى أغل ال حال

)Softwareع ى ت ب الإلى، ال اس ع ) لل عات الأصا ام  امل مع ن
ق  اد على ال لآ م الاع ة، ب ة وحاس ائج ق ى ن ى تع ة، ال مات الأوت
ة  ائج لها درجة حاس ل إلى ن ص ة إلى ال ان  د فى أح ى ق لا ت ة، ال قل ال
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٣٦٣٤

ل  ها فى م ر عل ع ة ال اض عات غ ال ال ال ات أو اه ائل الاث فى م
ة  ادث ن عامل معها، دون ال ض ال رة لغ ة م ج ل رات ت د ق م وج ع

ى لا   الات ال ماء، وغ ذل م ال ال ثها  ة تل هها ن اتلافها أو ت
امله. عات  ل معها على   ال

ث  - ٦ أح فه  ع ا ال ل لقاها ض ى ی ة ال ر ورات ال ل على ت ال الع
عامل مع ال فة الفاعل فى الأسال فى ال ابها، ومع ة ارت ل إلى  ص ة لل

ة. اج الة ال ق الع ع وق ل   أس
ه  - ٧ فع ال ى لا ی وعة ح قة م ل على الأدلة  ر ال لل ة مأم ته

ن  ل ال الي  ال ل، و ل ل بها ال ي ح قة ال ه ال م ش ع ة  أمام ال
اءات صاً فى إج اءة خ . على ال ف   ال وال

اتها مع  - ٨ ان رة وزادة إم ه ات ال اف ع م ة فى ج ائ عامل ال ال ام  الاه
ة  ع ف ول  ع الأدلة ت ة ح ان  ی قلة ال ل ال ع ارات ال ها  و ت
ف  لها مع ت ل فعها وت قال ال ل عة ان م ذل س ل ها و ة م ت ق

ة اللازمة لف ا ل.ال   الع
  

  المراجع العلمية
لفات أولاً: ة وم    عل

ه  - ١ ة الع ه ائى، دار ال ات ال ی فى الاث : ال أب العلا على أب العلا ال
عة الاولى.  ال

ة  - ٢ ی م الق له ل ل ائى دراسة ت ات ال : الاث العلا ال أب العلا على أب
ائى ل ال ل عف فى ال ة، صدار ال ،م ال ة الع  .٣ه

ل ( - ٣ ی خل اء ال اش ٢٠٠٥اح ض ة، ال ائ اد ال ل فى ال ل ة ال و ): م
ون.  ب

ور ( - ٤ ى س عة ١٩٩٦اح ف ة، ال ائ اءات ال ن الاج س فى قان ): ال
ة. ة الع ه عه، دار ال ا  ال

غ ( - ٥ اقى ال ال ل ع ة،١٩٩٢ج ی ا ال ج ل ائى وال ن ال اب  ): القان ال
ة. ة الع ه اس الإلى، دار ال ام ال ه ع اس اش ائ ال  الاول: ال

غ ( - ٦ اقى ال ال ل ع ه.١٩٩٧ج ة الع ه ه، دار ال ة العامة للعق  ): ال
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غ ( - ٧ اقى ال ال ل ع ة٢٠٠٢ج ی ا ال ج ل ائى وال ات ال ه الاث - ): أل
ه. ة الع ه  دراسه مقارنه، دار ال

عة ١٩٧٨رؤوف ع ( - ٨ ، ال ن ال ة فى القان ائ اءات ال اد الاج ): م
ى. ة ع دار الف الع ان  ال

ی ( - ٩ ال ال ء ١٩٧٤ع الأح ج ائى، ال ن ال ة فى القان ئ اد ال ): ال
ى. ة دار الف الع  الاول: ال

ی ( -١٠ ال ال ة، م١٩٨١ع الأح ج ائ ه ال ة ): فى ال ن م القان له العل
ة، س اد  .٤٦والاق

ار ( -١١ زه ع ال ة.٢٠٠٢ف ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الاج ح قان  ): ش
ن محمد سلامة ( -١٢ ة، ٢٠٠٣مأم ة الع ه ة دار ال ائ اءات ال اع الاج ح ق ): ش

ة.  القاه
ن محمد سلامة ( -١٣ ء الا٢٠٠٥مأم ة، ال ائ اءات ال ن الاج اش ): قان ول، ال

ة. ان عة ال ون، ال  ب
رة،  -١٤ الاس ة  ام عات ال ة، دار ال ائ اءات ال : الاج ى اب عام محمد ذ

ه   .٨٤س
ائى  -١٥ ن ال ة فى القان ح ات ب الازدواج وال ض الاث ی ع ى ال د م م

عة  نى  ن  ١٩٧٤وال س فى قان ة. (ال القاه امعى  اب ال دار ال
اءا ة الاج ة الع ه ة، دار ال ائ  .١٩٨١ت ال

فى ( -١٦ د م قارن، دار ١٩٧٨م ن ال ة فى القان ائ اد ال ات فى ال ): الاث
ه، ج ه الع ه  .٢ال

ة، ١٩٩٧هلالى ع الله أح ( -١٧ مات عل ائ ال الاعلام فى ال اه  ام ال ): ال
ة. ه عة الاولى، دار ال  ال

  
راه وا اً: رسائل ال اجثان   ل

ی محمد ( - ١ اء ال ة ٢٠١٠أح ض ل ل ة، دراسة ت ائ اد ال ل فى ال ل ة ال و ): م
ة  ه ة، دار ال ائ اءات ال ال الاج ة فى م و ات وال ى الاث مقارنه ب

ة.  الع
مى ( - ٢ هان اب  ع راه، ٢٠٠٦ب ة، رساله د ة للادلة العل ائ ه الاج ): ال

را ه ال ة.كل ة ال ا، اكاد  سات العل
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ا ( - ٣ د اب ة، رساله ١٩٨١ح م سائل العل ال ات  ة العامة للاث ): ال
مه راه مق ة.د ق، جامعة القاه ق ة ال ل  إلى 

ل ( - ٤ ثه ودورها ٢٠١١ارق ع ال اح خل ة ال ائ ): وسائل الادلة ال
ائى،  اكاد ات ال ة.فى الاث  ه ال

ل ( - ٥ اع ا اس راه، ٢٠١٠عادل اب ائى، رساله د ات مأور ال الق ): سل
ة. ه ال ا، اكاد راسات العل ه ال  كل

ث أح خال ( - ٦ ، ٢٠٠٧ك ة، رساله ماج سائل العل ال ائى  ات ال ): الاث
اق. ی الع  جامعه صلاح ال

  
ات ت اً: ال   ثال

لة م ت الأدلة ال ائى، ال ات ال ة الاث ار ن ة فى ا ون سائل الال ال
ة، ون ات الال ل ة للع ة والأم ن ان القان ل ال ى الأول ح ان  ٢٨- ٢٦العل ن

راسات.٢٠٠٣ ث وال ة دبى، م ال ة ش ة، أكاد ة ال   ، الامارات الع
  

ن عاً: الان   را
سائ - ١ ه ال : ح ی ف ال اتأح ش ة فى الاث ون ونى  - ل الال ل الال ل  ال

ائى ات ال ه فى الاث  .WWW.eastlaws.comوأث
ل  - ٢ ورة فى  ة ال ل ب از الع ان "م ج ع   : الله الغاف وك ع ال

ة ائ ة الاج رة،ال ق، جامعة ال ق ة ال ل ونى ،م  قع الال ال
law.net-WWW.f. 

قع اسلام اون لای - ٣ WW.islamonline.netWم
  

لات: اً: ال   خام
ال شه  - ١ د ال ه الاولى الع ة ال ل ال ادره م وزراة الع ع ال لة ال م

 .٥٠ص٢٠٠٤ماك عا
ام شه  - ٢ د ال ه الع ان ه ال ة ال ل ال ادره م وزراة الع ع ال لة ال م

ل عام  .٢٨ص٢٠٠٥اب
 
 


